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 شكر و تقدير 
 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 انجاز هذه المذكرة لإتمامالحمد لله الذي وفقنا و 

على جميع رياح لخضر المشرف  للأستاذنتقدم بجزيل الشكر والامتنان 
 التي قدمها لنا في سبيل العلم و المعرفة .النصائح والتوجيهات 

مناقشة بقبول لجنة المناقشة على تكرمهم  أعضاءرين الموق الأساتذةكما نشكر 
 المتواضع وإثرائه.هذه العمل 

وطلبة كلية الحقوق محمد البشير  أساتذةن نشكر كل أكذلك  ولا يفوتنا
 .برج بوعريريج على جميع الجهود المبذولة الإبراهيمي
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 

 بي الطاهرة تحت الثرى أروح  إلىمل المتواضع هدي هذا العأ 
ويجعلها في عليــــــــين ،ن يتغمدها برحمته الواسعة أالتي نرجو من الله عز وجل 

 مع الرسل والشهداء وحسن ذلك رفيقا .
 مدها بالصحة والعافيةأ الله في عمرها و أطالمي الغالية أقرة عيني  إلى

 تي العزيزةلى سندي في الحياة ورفيقة دربي زوجإ
 عاصم ، قصي، رازان وكرم الرحمان الأعزاء أولاديلى فلذات قلبي إ

 
 
 
 
 

 عمر هدنة 
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 إلى والدي الكريمين أطال الله في عمرهما .أهدي هذا العمل 
لمحن زوجتي التي كانت سند لي في ا و إلى التي آمنت ببراءتها و نقاء سريرتها ، 

 .الغالية نزيهة 
اليسع ، أشواق ، يعقوب ،  : أولادي و مناط أمالي و مستودع أماني  إلى قرة عيني 

 . حفظهم الله و رعاهم  تسنيم الجنة
إلى كل مستخدمي كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي 

 . في دربهم وفقهم الله  من أستاذة و إداريين بمختلف رتبهم
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 ط :طبعة 

 عدد  ع :

 مج : مجلد 

 ص : صفحة 

 ج .ر : جريدة رسمية 
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 مقدمة 
ل بيعتبر العمران أحد مقومات الحضارة في مختلف العصور التي عرفتها البشرية ،      

فهو المرآة العاكسة ، بها الآن من المسائل المسلم لمجتمعات المتحضرة أصبح في ا
إلى وضع سياسات عمرانية هادفة و  تسعى الدوللتطور و رقي أية دولة ، لذلك 

 .و الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن ، لتحقيق النظام العام العمراني مة امستد
 و، ا هذايومنإلى لا كبيرا منذ الاستقلال تذبذبا واختلا عرفففي الجزائر واقع العمران أما 

لأجل تحقيق لابد من وضع قوانين تتسم بالصرامة ذلك بانتشار البنايات الفوضوية ،ف
ابتها وتمكن الدولة من بسط رق، مع الوضعية العقارية المعقدة للمدن الجزائرية  التوافق

 .والتحكم في قواعد البناء والتوسع العمراني
 90/29انين التي نظمت العملية العمرانية في الجزائر القانون رقم القو أهم فمن بين 

الذي  91/176التنفيذي رقم  وكذا المرسوم، 1المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم
رخصة البناء و شهادة التقسيم و رخصة التجزئة و كيفيات تحضير شهادة التعمير  حددي

 . 15/193المرسوم التنفيذي رقم أحكامى بموجب الملغ، 2شهادة المطابقة ورخصة الهدمو 
أوجب  المتعلقة بهة يوالنصوص التنظيم القانون  االمشرع الجزائري من خلال هذف

بالأمر يتعين على المعني  إداريةالعمرانية لتراخيص وشهادات  الأنشطةجميع  إخضاع
ل البدء في سواء قب، صاحب البناء وجوب الحصول عليها وفقا لما حدده القانون  أو

                                                           
-12-02صادر في  52، يتعلق بالتهيئة و التعمير ج ر ع  1990-12-01مؤرخ في  29-90القانون رقم -1

 . 2004-08-15صادر في  51ج ر ع  2004-08-14المؤرخ في  05-04معدل و متمم بالقانون رقم  1990
،يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة  1991-05-28مؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم -2

صادر في  26التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك ،ج ر ع 
01-06-1991 . 

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها ، ج ر  2015 -01- 25مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم -3
ج  2020 -11- 22مؤرخ في  342-20معدل و متمم بمرسوم تنفيذي رقم  2015 -02- 12صادر في  07عدد 

 . 2020 -12- 02صادر في  71ر عدد 
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بعد  أو، باستصدار رخصة التجزئة ورخصة البناء  إلزامهالبناء من خلال  أشغال
استصداره لشهادة المطابقة التي تعد دليلا على مدى احترام طالبها كالانتهاء من البناء 

 .رخصة البناء لأحكام
 نتشاراأدى إلى ، و ظروف العشرية السوداء الديمغرافي في الجزائرالنمو  تسارعلكن 

على النظام العام بشكل سلبي  أثرتالتي  ، والمتممة و غير المتممة  البنايات الفوضوية
أخرى  آلياتالتدخل و إيجاد ى إل أخرى الذي دفع بالمشرع الجزائري مرة  الأمرالعمراني ،

المتعلق بتحديد قواعد مطابقة  08/15من خلال القانون رقم فكان ذلك لاحتواء الوضع ، 
بموجب القانون رقم  آخرهاالذي تم تمديده للعديد من المرات ،1انجازها وإتمامالبنايات 

جسد ما يعرف بتحقيق مطابقة  ،أين20242المتضمن قانون المالية لسنة  23-22
 .2008 أوت  03البنايات والتي تم انجازها قبل 

فتم ، لنصوص هذا القانون إلا أن الآلة القانونية لم تتوقف من إنتاج امن إصدار الرغم وب
البنايات غير المطابقة الذي يحدد شروط تسوية  55-22إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

من قانون  113و هذا المرسوم صدر تطبيقا لأحكام المادة  لرخصة البناء المسلمة ،
 .3 2017المالية لسنة 

 الموضوع : أهمية
 من ناحيتين :الموضوع  أهميةتظهر 

                                                           
،  44 ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ج ر ع  2008-07-20مؤرخ في  15-08القانون رقم  -1

 .2008-08-03صادر في 
صادر في  86ج ر ع  2024تضمن قانون المالية لسنة ، ي 2023-12-24رخ في مؤ  22-23القانون رقم -2

31-12-2023 . 
صادر في  77،ج ر ع  2017يتضمن قانون المالية لسنة  ، 2016-12-28مؤرخ في  14-16القانون رقم -3

29-12-2016 . 
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و ، شهادة المطابقة  على ماهية دراسة تنصب على التعرف فمن الناحية العلمية :فال
-08في ظل القانون رقم ميع الإجراءات المتبعة للحصول عليها تسليط الضوء على ج

 . 55-22و المرسوم التنفيذي   15
ي فمحاولة إسقاط الأحكام الواردة تتمثل هذه الأهمية في  : العملية أما من الناحية 

ا عتهمنفيذي السالفي الذكر على الواقع المعيشي ،و معرفة مدى نجاالقانون و المرسوم الت
و مدى تدارك هذا  ، في تنظيم وضبط العمران في الجزائر و الرقي بالإطار المبني

 .  15-08المرسوم للتعقيدات التي كانت في القانون 
 اختيار الموضوع : و أسبابدوافع 

 :اختيار الموضوع يعود إلى دافعين أساسين هما 
هذا الموضوع يدخل ضمن تخصصنا ، و هو قانون  و يتمثل في أن الدافع  الذاتي :. 

نه هذا الموضوع خاصة أمثل التهيئة و التعمير ، و كذا الرغبة و الميول في البحث في 
 ع الساعة .ييبقى من مواض

ام عالدافع الموضوعي : يتمثل في أن البنايات الفوضوية هاجس  أمام تحقيق النظام ال. 
ابقة ر الس، ذلك أن القوانين المتعلقة بالتهيئة و التعمي و الرقي بالإطار المبني العمراني

انونية قإلا إيجاد آليات  المشرع الجزائري ، فلم يكن بوسع لم تحقق الغاية المرجوة منها 
 و من ثمة يتعين الطرق لها .، تسوية هذه البنايات لمطابقة و 

 أهداف دراسة الموضوع :
 ف هذه الدارسة إلى :تهد
 شهادة المطابقة .بماهية التعريف -
من خلال  15-08تسليط الضوء على كيفية مطابقة البنايات في ظل القانون رقم -

 . و الآليات  تحديد الإجراءات المتبعة في ذلك
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وم إبراز الأحكام المستحدثة في تسوية البنايات المخالفة لرخصة البناء في ظل المرس-
 و الإجراءات المتبعة  . 55-22رقم التنفيذي 

 الدراسات السابقة :
 نذكر منها : ن موضوع شهادة المطابقةألدراسات السابقة بشبين ا من
 افظةمذكرة ماستر أكاديمي تحت عنوان " شهادة المطابقة كأداة لتنظيم العمران و المح -

جامعة  -ولود على نسيجه الحضري "  من إعداد الطالبين حبيوش الياس ورحموني الم
تخصص تهيئة وتعمير السنة الجامعية  -برج بوعريريج–محمد البشير الابراهيمي 

2021/2022 . 
" 22/55مذكرة ماستر بعنوان "تسوية البنايات غير المطابقة طبقا للمرسوم التنفيذي  -

من إعداد الطالبتين : نسيمة بن تيطراوي ونعيمة شاشوري تخصص قانون خاص معمق 
ة قوق والعلوم السياسية بودواو جامعة امحمد بوقرة بومرداس السنة الجامعيكلية الح–

2022/2023. 
 ا هذه .الموضوع بنفس الجانب الذي نتناوله في دراستن لم تتناولاالمذكرتين هاتين أن  إلا

 الصعوبات :
 من مجمل الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هي ندرة المراجع التي تناولت الموضوع ،

الذي يعتبر حديث ،مما دفعنا إلى   55-22فيما يتعلق المرسوم التنفيذي رقم  خاصة
 و المقالات.  القانونية و التنظيمية  الاعتماد  أكثر  على النصوص

 الإشكالية :
الية استنادا إلى الأسباب السالفة الذكر التي جعلتنا نختار هذا الموضوع فنطرح الإشك

 22/55 المرسوم التنفيذي رقم و 08/15القانون رقم إلى أي مــــدى ساهم  التالية :
 ؟في تنظيم  شهادة المطابقة في الجزائر 
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 الأسئلة الفرعية التالية :و يمكن أن تتفرع عن هذه الإشكالية 
 و نطاق تطبيقها ؟ ما هو مفهوم شهادة المطابقة -
 ؟ 15-08 في ظل القانون رقم لتحقيق المطابقة إتباعهاالواجب  الإجراءاتما هي -
ا  ؟و م ما هي الأحكام المستحدثة لتسوية البنايات المخالفة لرخصة البناء المسلمة -

 ؟  55-22في ظل المرسوم التنفيذي رقم  مراحل أو إجراءات هذه التسوية 
 المنهج المتبع:

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من أجل توضيح و تعريف بعض المفاهيم 
أهميتها و ،و على المنهج التحليلي من خلال  و خصائصها و إبرازكشهادة المطابقة 

نايات المحدد لقواعد مطابقة الب 15-08تحليل النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 
 55-22في المرسوم التنفيذي رقم النصوص التنظيمية الواردة و إتمام إنجازها  و 

 لرخصة البناء المسلمة .المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة 
 : تقسيم الدراسة 

 ل نتناو بحيث  يينأساسفصلين  إلىاتبعنا في دراستنا الخطة الثنائية فقسمنا الموضوع 
نتطرق ف،  15-08القانون رقم  إطارمطابقة في الشهادة  الأولفي الفصل 

إجراءات لمفهوم شهادة المطابقة و نطاق تطبيقها في المبحث الأول ،ثم إلى 
 في المبحث الثاني . وتسليم شهادة المطابقة والمنازعات المترتبة عنها ادإعد

 ، 55-22ثم نتطرق في الفصل الثاني  لشهادة المطابقة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 
  أول مبحثفي ال غير المطابقة لرخصة البناءفنتناول الأحكام المستحدثة لتسوية البنايات 

 في المبحث الثاني .ير المطابقة لرخصة البناء ثم مراحل تسوية البنايات غ
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المتعلق بالتهيئة  29-90لقانون رقم االمشرع الجزائري شهادة المطابقة في ناول ت
ى بموجب الملغ 176-91 والمرسوم التنفيذي رقم ،  منه 75المادة والتعمير في 

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات  15-08والقانون رقم ،  19-15المرسوم التنفيذي رقم 
الرقابة البعدية للتهيئة  أدواتهم أ تعتبر شهادة المطابقة من بين  إذانجازها ،  وإتمام

من مدى احترام الشخص للنظام العام العمراني والبيئي  التأكد إلىفهي تهدف  ، والتعمير
ومراجع  رخصة  أحكامورد في  من الرقابة على مدى تطبيق واحترام ما وهي كذلك كنوع

 1.تؤكد احترام هذه  القواعد أنهاكما ، البناء 
بقة تؤدي إلى مطا أنهاكما ، وعلى هذا الأساس فتعد إحدى أهم وسائل التعمير والبناء، 

 23المادة  وهذا ما أكدته ، 15-08قانون رقم انجازها وفقا لنصوص ال وإتمامالبنايات 
المشاريع وكل  وأصحابيجب على كل ملاك البنايات غير المتممة حيث نصت :" منه 

 المحددة في هذا القانون. والآجالضمن الشروط  ،بناياتهم يتمموا أن متدخل مؤهل
 ...."، و التي هي في طور الانجازأق مطابقة البنايات المتممة جل تحقيأمن 
رخصة  قانونية تراقب مدى احترام المستفيد من أداة و  باري إج إجراءتعد شهادة المطابقة و 

 رإطافي المطابقة شهادة وبذلك فان دراسة  ،البناء لقواعد ومخططات التهيئة والتعمير
قها أولا التطرق إلى مفهوم شهادة المطابقة ونطاق تطبييفرض علينا  15-08 القانون رقم

 لمترتبةيم شهادة المطابقة والمنازعات اوتسل إعدادتبيان إجراءات ثم  ،) المبحث الول(
 . )المبحث الثاني(عنها  

 
 

                                                           

لنيل شهادة دكتوراه  أطروحة، استراتيجية البناء في ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري ، يزيد  يعربي با-1
 باتنة، لحقوق جامعة الحاج لخضرقسم ا،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص قانون عقاري  ،العلوم في الحقوق 

.  456، ص  2014/2015 سنة   
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 .المبحث الول: مفهوم شهادة المطابقة ونطاق تطبيقها
الأصل أنه يتعين على كل مستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهيئة 

 .1ة البناءالتي يتكفل بها استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخص
المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام  15-08غير أن المشرع ومن خلال القانون 

، أقر بإمكانية تسوية وضعية البناءات المستحدثة أو التي انتهى تشييدها دون  إنجازها
أن تحوز رخصة البناء مسبقة بشرط أن يتطابق البناء مع قوانين التهيئة والتعمير وقت 

، ثم نتطرق تبعا )المطلب الول(شهادة المطابقة  مفهوم عليه سوف نتناول و  .2التسوية
 )المطلب الثاني(.تطبيقها  نطاقلذلك إلى 

 .شهادة المطابقة  مفهوم المطلب الول: 
 خصائصها إلى  ، ثم)الفرع الول(نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف شهادة المطابقة 

 .)الفرع الثالث (ميتها أهإبراز  ، و بعد ذلك )الفرع الثاني(
 : تعريف شهادة المطابقة  الولالفرع 

 :القانونية من الناحية  سنتناول تعريف شهادة المطابقة من الناحية الفقهية و
 : التعريف الفقهي لشهادة المطابقة:أولا 

يثبت  إداري شهادة المطابقة هي قرار أن :لشهادة المطابقة منها  اتهناك عدة تعريف
 ، المنجزة مع ترتيبات وتعليمات رخصة البناء وقواعد التعمير الأشغالبقة ويؤكد مطا

                                                           
 السالفي الذكر . 19-15وم التنفيذي رقم من المرس 63المادة  و 29-90من القانون رقم  57المادة  -1
المجلة النقدية للقانون ،  (08/15القانون  إطارتسوية وضعية البنايات غير المشروعة في ) ، لعشاشمحمد  -2

 .574، ص 2014سنة  البويرة، العلوم السياسية جامعة اكلي محمدكلية الحقوق و  ،والعلوم السياسية
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معنوي قام بانجاز بناية مهما كانت طبيعتها ، كما  أووالذي يمنح لكل شخص طبيعي 
 .1قانونية تؤكد احترام صاحب الرخصة لقواعد التعمير أداة بر هذه الشهادة تتع

يقة إدارية تتوج بها العلاقة بين الجهة مانحة شهادة المطابقة وث" : بأنو هناك من عرفها 
السابقة  –بموجب سلطتها الرقابية  الإدارةرخصة البناء والمستفيد منها، وتشهد فيها 

لمرخص له لقانون البناء وتتأكد من خلالها من مدى احترام ا –والبعدية أو اللاحقة 
لتصميم المقدم لهذا بالمواصفات التي تضمنها قرار الترخيص بناءا على ا والتزامه

 .2"الغرض، مدعما بالوثائق والمستندات الإدارية والتقنية اللازمة
 التعريف القانوني لشهادة المطابقة : :ثانيا 

بل ركز على الجهة المختصة ، لم يعرف المشرع الجزائري شهادة المطابقة صراحة 
مطابقة ل تحقيق جأمن  إجباريةاعتبرها  الحصول عليها كما إجراءاتوعلى  بإصدارها
 176-91من المرسوم التنفيذي  54المادة وهو ما يستشف من خلال أحكام ، البنايات

ل "يتم عند انتهاء أشغا 29-90من القانون  75، تطبيقا لأحكام المادة السالف الذكر 
دة المطابقة تسلم حسب الحالة من قبل اهطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشالبناء م

 ". ... لشعبي البلدي أو من قبل الواليرئيس المجلس ا
الوثيقة تحقيق المطابقة :" 15-08القانون رقم من  07فقرة  02للمادة  طبقا وهي 

شريع بالنظر للت، ولم يتم أو التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم انجازها  الإدارية
 ." ..وقواعد التعمير. الأراضيق بشغل والتنظيم المتعل

                                                           
الثانية  طية ، دار هومة ، أهداف حضرية و وسائل قانون قانون العمران الجزائري  صافية إقلولي أولد رابح ، -1

 . 185ص  ،2015
كلية الحقوق  ،دكتوراه دولة في القانون أطروحة ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، عزراوي عبد الرحمان  -2

 .557، ص 2007،  2جامعة الجزائر
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ة م شهادة المطابقيجديد والمتمثل في تسل ءجاء بشيهذا القانون  أنكر والجدير بالذ
هذه  لأحكامعلى رخصة البناء لكنها غير مطابقة  لصاحب البناية المتممة المتحصل

على  منه التي تنص 20خلصه من المادة نست وهذا ما، على سبيل التسوية  الرخصة 
المعدل  1990أول ديسمبر سنة  في المؤرخ 29-90القانون رقم  بأحكام الإخلالدون "

يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل على  أنيمكن ، أعلاهالمذكور ، والمتمم 
شهادة المطابقة حسب هذه الأخيرة من  لأحكامرخصة البناء ولكنها غير مطابقة 

 .1"لكيفيات المحددة في هذا القانون ا
غير  ملاك البنايات ألزم إذالبنايات  كيفيات تحقيق مطابقة 08/15كما بين القانون رقم 

 والآجالالبنايات ضمن الشروط  بإتمامكل متدخل مؤهل  أوالمشاريع  وأصحابالمتممة 
 منه . 23( سنوات وهذا وفقا للمادة 05المحددة بخمس )

د شهادة المطابقة التي تع 65 إلى 63من المواد  19-15المرسوم التنفيذي رقم  و ذكر 
ء صة البنامدى احترام المستفيد من رخ الإدارةقانونية تراقب بها  أداة فهي ، وجوبيا  إجراءا

 لقواعد التعمير ومخططات التهيئة والتعمير.
 على أنها وثيقة إدارية تصدر فيشهادة المطابقة تعريف و من خلال ما سبق يمكن لنا 

بلدي متمثلة في رئيس المجلس الشعبي المختصة  إداريةسلطة قرار إداري عن شكل  
الذي يملك بناية أو من في و منح لكل شخص طبيعي أو معنوي بناءا على طلبه ،ت

بها  ، و تؤكد  مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء و التصاميم المتعلقةحكمه 
 ،و هي بمثابة رخصة للسكن أو استقبال الجمهور إذا كان البناء مخصص لذلك .

 
 

                                                           
هادة ش إلىلمبنى من شهادة لاستغلال ا 15-08مطابقة البنايات طبقا للقانون شهادة )، سي مرابطشهرزاد  -1

 .430، ص 2017.جوان  2 ع جامعة ابن خلدون تيارت مجلة تشريعات التعمير والبناء (تسوية
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 .لمطابقة: خصائص شهادة االثانيالفرع 
كما رأينا آنفا فإن شهادة مطابقة البنايات عقد من عقود التعمير، غير أنها جاءت بصفة 

 خصائص مستقلة بذاتها وتتمثل في :تتميز ب ها،وهو ما يجعل1واستثنائية  إلزامية
تقوم مقام رخصة  و، مختصة  إداريةيصدر من سلطة  إداري شهادة المطابقة قرار إن  -

 مين إذا كان البناء مخصص لوظائف باستقبال الجمهور أو المستخد السكن أو الترخيص
 .2التجارة أو تربوية أو خدمات أو الصناعات أو جتماعيةا

ظام ومراجع رخصة البناء ولقواعد الن لأحكامتثبت شهادة المطابقة مدى احترام المعني -
 ن المبنى سليم وجاهز للاستغلال.، أي أالعام العمراني والبيئي 

الرقابة البعدية عكس رخصة البناء فهي  إلىتهدف  إلزاميةادة المطابقة هي شهادة شه-
عبر كامل التراب الوطني وتخضع في منازعاتها للقضاء 3وجوبية  أنهارقابة قبلية كما 

 . إداري  باعتبارها قرار الإداري 
واعد تحقيق شهادة المطابقة تعد وسيلة استثنائية وإلزامية، فهي استثنائية لأن أحكام ق-

وجاءت لتسوية وضع استثنائي خاص يطبع العمران في الجزائر ، مطابقة البنايات مؤقتة
تحقيق الغرض ولعدم ، 2008-07-20حدد بأجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ 

لها   و 20244-12-31إلى غاية  أخرهالعديد من المرات المطابقة ا المرجو تم تمديد
رخصة البناء لا يمكنه استغلال البنايات إلا  بعد  من طابع إلزامي ذلك أن المستفيد

 تحت طائلة العقاب .استصدار هذه الشهادة 

                                                           
نية ث القانو للبحو  الأكاديميةالمجلة  ،(نطاق تطبيق قانون مطابقة البنايات)، محمد مصطفى زربانيو هينانة حيدة -1

 .37ص،  2023سنة  ، 2،عجامعة غرداية ، والسياسية

 .السالف الذكر 19-15التنفيذي رقم من المرسوم  65دة الما -2
مد خضير السياسية جامعة مح كلية الحقوق والعلوم،  قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها،  عزري الزين -3

 .66ص  2005سنة  الأولى، ط دار الفجر للنشر والتوزيع ،بسكرة
 .السالف الذكر   22-23من القانون رقم  94المادة -4
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شهادة المطابقة هي أسلوب شامل للتسوية إذ يمتد إلى مجال تسوية وضعية الوعاء -
ن حق البناء متفرع ع أنالعمرانية، ذلك أنه وعلى اعتبار  العقاري للبناية والوضعية

  يجوز التسوية بخلاف ذلك .الملكية فإنه لا
تعد آلية لتحقيق تطابق البناء مع أحكام مخطط  15-08شهادة المطابقة وفقا للقانون -

حالة عدم وجوده يراعى مدى مطابقته مع أحكام المخطط التوجيهي  شغل الأراضي وفي
ضمان عدم المساس بحقوق الغير المستمدة من  للتهيئة والتعمير، ويترتب على ذلك

 .كالارتفاقات المدنية 1نون المدنيالقا
 : أهمية شهادة المطابقة الثالثالفرع 

 تحديد قواعد إلىعلى أنه: "يهدف هذا القانون  15-08نصت المادة الأولى من القانون 
 مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

 ويهدف على الخصوص إلى ما يأتي: 
 ،البنايات  إنهاءوضع حد لحالات عدم  -
ور الإنجاز قبل صدور هذا طابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طتحقيق م -

 ،القانون 
 ،وط شغل و/ أو استغلال البناياتتحديد شر  -
 ،بانسجامترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ  -
 ."تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير -

في كونها تعد إقرار تكمن أن أهمية شهادة المطابقة  المادةهذه وعليه يستشف من نص 
واستيفائه لكل الأحكام والقواعد التي من شأنها أن تجعل ، من الإدارة بشرعية البناء 

                                                           
1

  معدل و متمم . 1975-09-30،صادر في  78، يتضمن القانون المدني ج ر عدد  1975-09-26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -
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وفقا لما هو مخصص  للاستعمالعن أي خطر وصلاحيته  منأىاستغلاله وشغله في 
 . 1المطابقة  بعد الحصول على شهادة إلابناية  أياستغلال  أويمنع شغل فله، 

العمومية ،  كما أن للمستفيد من شهادة المطابقة الحق في ربط البناية بشبكات الانتفاع
 .2بل يمنع كل ربط خارج عن ذلك 

بموجب شهادة المطابقة يتم ضمان المحافظة على النسق العمراني والمظهر الجمالي ف
 ناءالب ار من الإدارة على أنللإطار المبني  للصالح العام، بمعنى أنها تعتبر شهادة وإقر 

 وتضمن بالمقابل التوازن بين المصلحة العامة من ،يتوافق والمظهر الجمالي للمدينة
بية خلال احترام قواعد التهيئة والتعمير والحفاظ على مقتضيات قانون العمران وكذا تل

 احتياجات السكان والمؤسسات من خلال تمكينهم من استغلال المنشآت موضوع رخصة
 البناء.   

تعد أيضا وسيلة لتجسيد دور الإدارة في تحقيق التوازن البيئي، إذ يتعين على و 
المتدخلين في عملية البناء والتعمير أن يكونوا على وعي تام بالتغيرات والظروف الدائمة 
والمحيطة لبيئتهم ووجوب تحقيق الانسجام والتوافق بين العمل المعماري الذي نتصوره 

وكذا النسيج البيئي المحيط ، فكانت ،لتصاميم المقررة بموجب رخصة البناء من خلال ا
مشاريع التهيئة والتعمير تحتم على المتدخلين في عملية البناء الأخذ بعين الاعتبار 

 . 3منظومة التوافق بين البيئة والعمران وعناصر التجانس الوظيفي والجمالي بينهما
تحدد شهادة ، كما لتحقيق النظام العام العمراني والبيئي للرقابة البعدية  آليةهم أ  و هي 

مسؤوليات و و الخفية أالبناء في حالة العيوب الظاهرة  المطابقة مسؤولية مستخدمي
                                                           

 .السالف الذكر 15-08من القانون  01المادة  -1
 من نفس  القانون . 61المادة  -2

مجلة الحقوق ، (  لوجيةير مسؤولية من رؤية سوسيو محماية البيئة في مشاريع التهيئة والتع)فريد بوبيش، -3
 18 و 17ي الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر المنعقد ف ،والحريات 

 .446بسكرة، ص  جامعة محمد خيضر،نة من طرف مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقار  2013فيفري 
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وثيقة ضرورية في  أنهالى إ إضافةالضمان العشري في حالة المرقي العقاري والمقاول 
 .التصرفات العقارية كالبيع مثلا

 تطبيق شهادة المطابقة  قنطاالمطلب الثاني: 
فإن شهادة  المعدل و المتمم ، المتعلق بالتهيئة والتعمير 29-90قانون الحكام لأوفقا 

المطابقة تعد نتيجة حتمية لاحترام التصاميم الواردة برخصة البناء، إذ يتعين على 
ها إن المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء وأشغال التهيئة التي يتكفل ب
،إلا  1اقتضى الأمر استصدار شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء 

فقد تم تقريرها لأجل تسوية وضعية البنايات من ناحية  15-08أنه وبمقتضى القانون 
قدم حلول قانونية وعملية تالملكية العقارية ومن ناحية الطبيعية العمرانية الجمالية، ف

تفادة المعنيين بهذا القانون من عقود تعمير حديثة بغية تحديد قواعد تظهر من خلال اس
وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات مع تحديد  و، مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 

، و على هذا الأساس نتطرق إلى  استغلال البنايات غير المطابقة أوشروط شغل 
)الفرع م إلى البنايات غير المعنية بالمطابقة ، ث()الفرع الولالبنايات المعنية بالمطابقة 

 .الثاني (
 : البنايات المعنية بالمطابقة الولالفرع 

 لأجل المحافظة على نوعية البنايات وشكلها وضرورة احترام الطابع الجمالي والحضري 
ن البنايات المعنية بتحقيق المطابقة وهذا للحد م 15-08من القانون  15صنفت المادة 

ات، البناي والعمل على الإلزام بإنهاء، التجاوز والانتهاكات لقواعد البناء والتعمير حالات 
 : ة، في مفهوم أحكام هذا القانون المادة على أنه:" يشمل تحقيق المطابقهذه  حيث نصت

 البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،  -

                                                           
 . 112، ص 2013، التاسعة  ط، دار هومة ، لخاصةا ةحماية الملكية العقاريحمدي باشا عمر،   -1
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ير مطابقة لأحكام الرخصة لبناء وهي غالبنايات التي تحصل صاحبها على رخصة ا -
 ،المسلمة

 البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء، -
 "على رخصة البناء.صاحبها البنايات غير المتممة التي لم يتحصل  -

 البنايات التي يحوز صاحبها على سند ملكيةأولا : 
 وتأخذ حالات عديدة هي:

 ة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء :البنايات غير المتمم -01
ويقصد بها عدم الإنجاز التام للهياكل والواجهات والشبكات رغم الحصول على رخصة 

ى البناء ونظرا لتجاوز المدة المحددة في الرخصة أصبحت عديمة المفعول مما يتعين عل
 صاحبها الخضوع إلى مقتضيات التسوية المقررة بمقتضى القانون .

 املحكالتي تحصل صاحبها على رخصة بناء وهي غير مطابقة المتممة ات البناي-02
 الرخصة المسلمة:

إلا أنها لم تكن مطابقة، ، أشغال البناء  إتمامهوهنا يكون صاحب البناء وعلى الرغم من 
 1لمخططات الوصفية أو المحيط أو الارتفاقات المحتملة.ل

 على رخصة البناء: البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها -03
في هذه الحالة تسلم للمعني رخصة بناء على سبيل التسوية كونه قد أتم أشغال البناء 

 .2وتكون هذه التسوية على أساس مطابقة البناية لمقاييس التعمير وقواعد البناء

                                                           
 دفاتر السياسة والقانون  ،(في تسوية البنايات الفوضوية 15-08مجال تدخل قانون المطابقة )الشريف يحماوي، -1
 .168، ص 2014جوان  11 ع
 ،ير في القانون ست، مذكرة نيل شهادة الماجالمباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري جرور آسيا،  -2

 .73، ص 2004-2003جامعة بن عكنون،
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كون يوهنا البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء :  -04
كما  ، البناء دون حصوله على رخصة البناء أشغالكذلك قد قام ببداية صاحب البناء 

 المقررة قانونا .التسوية  لأحكامنه لم يتم انجازها فهو كذلك يخضع أ
 البنايات التي لا يحوز صاحبها على سند ملكية  -ثانيا 

 وتأخذ أوضاع معينة هي كالتالي:
 البنايات المشيدة على أملاك وطنية : -01

أن قانون الأملاك الوطنية يمنع أساسا كل شغل غير الشرعي بالبناء أو غيره الأصل 
من  70لأراضي التابعة للأملاك الوطنية دون حيازة رخصة الطريق طبقا للمادة ل

-90القانون مكرر من  64، أو عقد الامتياز طبقا للمادة 4271-12المرسوم التنفيذي 
"يعاين الأعوان المؤهلون ه :من 123 دةالماو أكدت 2لأملاك الوطنيةالمتضمن ا 30

والأملاك الوطنية الخاصة التابعة ، قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنية العمومية 
 ، ويلاحقون من يشغلون هذه الأملاك دون سند ، والجماعات الإقليمية، للدولة 

ض النظر المطابقة و الأتاوى و العائدات السالفة الذكر بغويحصلون على التعويضات 
 ...". عن المتابعات الجزائية 

التسوية إلا  إطارذلك أنها غير قابلة للتصرف فيها وبالنتيجة غير قابلة للتنازل ضمن 
من القانون  37إذا تم تصنيفها إلى أملاك وطنية خاصة تبعا لما نصت عليه المادة 

                                                           
، يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية  2012-12-16مؤرخ في  427-12مرسوم تنفيذي رقم -1

 . 2012-12-19صادر في  69و الخاصة التابعة للدولة ،ج ر عدد 
صادر في  52الأملاك الوطنية ، ج ر ع ، يتضمن قانون   1990-12-01مؤرخ في  30-90القانون رقم -2

-03صادر في  44ج ر ع  2008-07-20مؤرخ في  14-08، معدل و متمم بالقانون رقم  02-12-1990
08-2008  . 
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لأوعية ويكون هذا التصنيف عن طريق منح سند ملكية أو تصحيح وضعية ا، 08-151
 العقارية بالتنازل عنها بحسب الحالات الآتية:

تتعلق بالبناية المشيدة برخصة بناء في إطار تجزئة على أرض تابعة : الحالة الولى
للأملاك الوطنية الخاصة، تنازلت عنها السلطة المختصة بسند غير مشهر وهي الحالة 

المتعلق  26-74الأمر المترتبة عن التنازل عن الأراضي الصالحة للبناء بموجب 
تسويتها بموجب إجراءات وأحكام تسوية الأراضي  مولم يت،  2بالاحتياطات العقارية

 الناتجة عن تطبيق الاحتياطات العقارية . 
عندما يكون صاحب ":كيفية التسوية بنصها 15-08من قانون  36وقد بينت المادة 

 سلمت من طرف جماعة إقليمية،المشروع أو من يقوم بالبناء حائزا على وثيقة إدارية 
ة ورخصة للبناء، وفي حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها، تأمر لجن

 الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار. 
ثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، وما لم تكن هذه إعلى 

 أعلاه، تقوم لجنة الدائرة بإخطار 16المنصوص علها بالمادة  البنايات ضمن الحالات
. أدناه 38السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار أحكام المادة 

بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، وإذا كانت البناية متممة في مفهوم أحكام هذا 
دع ملفا للحصول على شهادة يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يو  ، القانون 

 المطابقة. 

                                                           
لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية "أنه :  على 37المادة نصت -1

 ."ما ،...ا للتشريع والتنظيم المعمول بهي يمكن إعادة تصنيفها وفقباستثناء تلك الت، العمومية 

 19،يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،ج ر عدد  1974-02-20مؤرخ في  26-74أمر رقم - 2
يتضمن التوجيه العقاري ، ج  1990-11-18،مؤرخ في  25-90،ملغى بالقانون رقم  1974-03-05صادر في 

 . 1990-11-18در في صا 49ر عدد 
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إذا كانت البناية غير تامة الإنجاز بمفهوم أحكام و ، بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري 
أو صاحب المشروع أن يودع  ملفا للحصول على  المالكهذا القانون، يجب على 

و  رعيحددت شروط تسوية وضعية البناء غير الش، فهذه المادة  "رخصة إتمام الإنجاز
وتكون تسوية وضعية الأراضي ،  1في إطار تجزئةيكون يد البناية يأن تش - :هي 

الدولة  كعن الاحتياطات العقارية عن طريق  تسديد ثمن الإدماج لصالح أملاالناتجة 
 حتى تتمكن من نقل الملكية وشهر رخصة التجزئة .

 زل.سند إداري يبرر التناحيازة صاحب المشروع أو القائم بالبناء على رخصة للبناء و  -
في و ير عمأن تكون الأراضي المشيد عليها البناء قابلة للبناء وفقا لما حددته أدوات الت -

لدولة املاك للتهيئة والتعمير، إذ تتولى لجنة الدائرة تكليف مديرية أغيابها للقواعد العامة 
لجهة المالكة الخاصة من أجل تحديد ا تحقيق عقاري على الأملاك الوطنيةبإجراء 

 . 15-08وبحث إمكانية التنازل عن الوعاء على ضوء قانون الأملاك الوطنية والقانون 
يرية مد يأمرالوالي الذي  بإخطارتقوم لجنة الدائرة  15-08من القانون  38ووفقا للمادة 

ارية شهره على مستوى المحافظة العق إجراءاتسند الملكية ومتابعة  بإعدادالدولة  أملاك
 سليمه للمستفيد.وت

 أوالولاية  أوالخاصة للدولة  للأملاكرض تابعة أالبنايات المشيدة على  الحالة الثانية:
الوطنية على التنازل عن  الأملاكالبلدية :وتكون قابلة للتسوية بعد موافقة مدير مديرية 

 أساسالتعمير وتسديد ثمنها الذي يكون على  أدواتالمبنية مع احترام  الأرضيةالقطعة 
كان  إذاو  ، 2الدولة بأملاكالمكلفة  الإدارةالقيمة التجارية للجزء المتنازل عنه من طرف 

 89الوطنية الخاصة جائزا طبقا للمادة  للأملاكالتابعة  الأراضيالتنازل بالتراضي عن 

                                                           
 إلىقسيم ملكية عقارية و تأ الإيجارو أجل البيع أالقسمة من  15-08من القانون  8-2يقصد بالتجزئة وفقا للمادة  -1

 .جل استعمال مطابق لمخطط التعميرأعدة قطع مخصصة للبناء من  وأقطعتين 

 .السالف الذكر 15-08من القانون  40المادة  -2
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 أكيدةانه مقيد بضرورة تبرير العمليات التي تحقق "فائدة  إلاالوطنية  الأملاكمن قانون 
 .اعة الوطنية " للجم
 البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة : -02

دون رخصة تكون في حالة عدم حيازة صاحب البناية على سند الملكية وشرع في البناء ب
 ب المشروع لقواعد التهيئة والتعمير.حوكذا في حالة مخالفة صا

 وإتمامطابقة هذه البنايات شروط تحقيق م 15-08من القانون  18المادة  توقد حدد
 : ما يلي  ةحالة كل بناية مع وجوب مراعا وضعيةذلك حسب  أنانجازها على 

ند سضرورة توفر  أيبملكية العقار  الأمر: ويتعلق الطبيعة القانونية للوعاء العقاري * 
الشهادة  أولى الرخصة علتحصل المعني  أساسيالملكية لدى صاحب البناية وهو شرط 

 ة.المطلوب
توفر شروط البناء والوسائل  : مع ضرورةاحترام قواعد التعمير ومقاييس البناء* 
 .عملة فيهتالمس
فيما يتعلق بالنشاط الممارس وعلاقته بالمحيط  لاسيما: و استعمالهاأتخصيصها * 

 المجاور.
: من حيث تهيئة الموقع وقابلية توفر الشروط موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات* 

 1رية للربط بمختلف الشبكات كالكهرباء والغاز والماء وشبكات الصرف الصحي .الضرو 
 الفرع الثاني: البنايات غير المعنية بالمطابقة : 

بعض البنايات التي لا تكون محلا للمطابقة بحكم موقعها  15-08استثنى القانون 
 ايات التالية:البنه تتمثل في من 16لمادة ، و طبقا ل 2بغض النظر عن تاريخ إنجازها

                                                           
 .751المرجع السابق ص ، حماوي ي الشريف -1
 .147ص  2019،دار هومة ،الجزائر ، دون طبعة ، التنظيم القانوني للبناء في الجزائرقندوز فاطمة الزهراء ، -2
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 : ويقصد بهامخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها أرضيةالبنايات المشيدة في قطع -
 .بهدف المصلحة العامة  الأرضص يالتي تقيد حق الملكية وتخص الإداريةالارتفاقات 

 البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في-
ية بحماو  ،ثريةوالأتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية التشريع الم

 ها:طة بطق الارتفاقات المرتبواقع الموانئ والمطارات وكذا مناالبيئة والساحل بما فيها م
تميز ي الإقليمامتداد من  أوويقصد بمواقع التوسع السياحي والمناطق السياحية كل منطقة 

ت سياحية ، آمنش لإقامةطبيعية وثقافية وبشرية مناسبة ومؤهلة  و بخصوصياتأبصفات 
 معماري منفرد يعد شاهدا على هندسي إنشاءالمواقع والمعالم التاريخية فهي كل  أما

 و حادثة تاريخية بذاتها.أحضارة معينة 
 عو الطابأو الغابية أذات الطابع الفلاحي  وأالفلاحية  الأراضيالبنايات المشيدة على -
 1.في المحيط العمراني إدماجهالغابي باستثناء تلك التي يمكن ا

لعام و التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر اأمن البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأ-
 للموقع.

 ستحيلو المضرة لها والتي يأا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة البنايات التي تكون عائق-
و أالعالي  ممرات خطوط الكهرباء ذات التوتر وأفيات :مثل البناء قرب المستش نقلها

 جيولوجيا . اخطر تشكل نها مناطق أالمناطق المصنفة ب
                                                           

 25-90من القانون رقم  04حسب المادة أو ذات الوجهة الفلاحية ،  الفلاحية الأراضيعرف المشرع الجزائري -1
 نتاجاإسنوات عدة و خلال أسنويا  الإنسانتنتج بتدخل أرض  كل بأنها متمم :المعدل و ال التوجيه العقاري المتضمن 

 . و بعد تحويلهأة استهلاكا مباشرا و يستهلك في الصناعأو الحيوان أيستهلكه البشر 
 بأنها كل أرض مغطاة بتكوينات نباتية طبيعية متنوعة من حيث الحجم و : و عرف الأراضي ذات الطابع الغابي

 حراش ،ناتجة عن تدهور الغابات بعد القطع أو الحرائق أو الرعي ، و تشمل هذه الأراضي الأدغال و الأالكثافة ال
احلية ، ق السالمناط كما تشمل هذه التكوينات التلال الجبلية الأصلية و التكوينات الخشبية أو العشبية اللازمة لحماية

المتعلق بالغابات و الثروات  2023-12-23ؤرخ في الم 21-23من القانون رقم  04فقرة  02لمادة و هذا في ا
 . 2023-12-24صادر في  83الغابية ج ر ع 
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 ، 1هدمها جزاءا على هذه البنايات يتمثل فيرتب  15-08ن القانون ألى إ الإشارة مع 
إذ تنص على أنه "يجب أن تكون البنايات المذكورة في المادة  همن 17للمادة وذلك طبقا 

أعلاه ، بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين ، موضوع هدم طبقا لأحكام المادة  16
المعدل و  1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  29-90من القانون رقم  4مكرر  76

 المتمم و المذكور أعلاه .
 .تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ينجز البناء بدون  السالف الذكر ، الإجراءات المعمول بها عندما 29-90من القانون رقم  4مكرر  76بينت المادة -1

 رخصة لهدمه . 
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تسليم شهادة المطابقة و  إعداد إجراءات الثاني: المبحث
 والمنازعات المترتبة عنها

 استثنائيعلى أنها  ذات طابع  15-08توصف شهادة المطابقة في ظل القانون رقم 
، و بذلك فقد تضمن هذا جاءت لتسوية وضع استثنائي خاص يطبع العمران في الجزائر

ايات غير لتسوية وضعية البن إتباعهاالإجراءات التي يتعين القانون مجموعة من 
طلب الحصول على  والذي يبدأ من تقديم، تحقيق المطابقة  اءجر إالشرعية عن طريق 

د ق، و بمباشرة إجراء تحقيق المطابقة  لى غاية الفصل في هذا الطلبإشهادة المطابقة 
ات ، و هذا ما يجعلنا نتناول بالدراسة إجراءعلى القضاء  يتم عرضهيثور عن ذلك نزاع 

المنازعات القضائية ، ثم نتناول  )المطلب الول (ة المطابقة الحصول على شهاد
 .) المطلب الثاني (المتعلقة بهذه الشهادة

 على شهادة المطابقة إجراءات الحصول :  الولالمطلب 
الحصول على شهادة المطابقة من خلال تقديم طلب  إجراءاتهذا المطلب  فيسنوضح 

 حقيقت بإجراءالمصالح المكلفة  إلىنتطرق ثم  ،(الول)الفرع الحصول على هذه الشهادة 
 .الث()الفرع الثفيه الفصلدراسة طلب تحقيق المطابقة و  إلىثم ،)الفرع الثاني(المطابقة
 : طلب الحصول على شهادة المطابقة الولالفرع 

 الإجراء وهذا، الجهة المختصة أمامالطلب  إيداععلى شهادة المطابقة لابد من  للحصول
طابقة دون تقديم الطلب من و تحقيق المأذ لا يمكن تسليم شهادة المطابقة ، إوجوبي
شهادة  بشأنهالصادر  الإداري لذلك فيعد الطلب هو السبب الحقيقي لوجود القرار ، المعني

العقاري المراد تسويته  وضعية الوعاء أنوفي هذه الحالة فيفترض المشرع ، 1المطابقة

                                                           
 .597، المرجع السابق ص عبد الرحمان عزري -1
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و ملكيته للعقار من أسند رسمي يبرر حيازته على حوز ذ لا يمكن لمن لا يإ، قانونية 
من  23المشرع الجزائري حيث نص في المادة  إليهوهذا ما ذهب ، تقديم طلب المطابقة 

 أصحابغير المتممة و  ملاك البناياتيجب على نه "أعلى  15-08القانون رقم 
المقررة في  جالالآضمن الشروط و  ، ن يتمموا بناياتهمأو كل متدخل مؤهل أالمشاريع 

 ."هذا القانون 
المستفيد من طلب رخصة البناء ويتعلق هو ن طالب شهادة المطابقة عموما أيكون  و

و الهيئة المخصص لها أالمرخص له  المستأجرو أو وكيله أبكل من المالك ،  الأمر
،  19-15م التنفيذي رقم من المرسو  42المنصوص عليها في المادة  الأرضقطعة 

 .1ن لم ينص عليهما المشرع صراحةيذلصاحب حق الامتياز الالحائز و  إلىضافة بالإ
 و التي هي في طور الانجاز يلزمأطابقة بالنسبة للبنايات المتممة تحقيق الم لأجلو 

الكو ...يلزم ممن نفس القانون التي تنص " 02فقرة  23مالكوها بتقديم طلب وفقا للمادة 
لى السلطات إن أفي هذا الش بتقديم طلبو كل متدخل مؤهل أالمشاريع  أصحابو 

 ." المعنية
لى رئيس المجلس إخمس نسخ يقدم  05ي شكل تصريح في ن هذا الطلب يكون فأكما 

 .منه 24وفقا للمادة  ايإقليمالشعبي البلدي المختص 
 ة :البيانات التالي 15-08من القانون  25ن يذكر في هذا التصريح وفقا للمادة أيجب و 
 .و اسم الشركة لصاحب المشروعأو القائم أالمالك اسم ولقب  -
 .الانجاز إتمامو رخصة أطلب تحقيق مطابقة البناية  -
 .بها الأشغالعنوان البناية وحالة تقدم -
 ت.ن وجدإلمسلمة وتاريخ انتهاء صلاحياتها مراجع رخصة البناء ا -
 .دون رخصة البناءالطبيعة القانونية للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشيدة ب -

                                                           
 .471،المرجع السابق  ص يزيد يعربي با -1
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 .عند الاقتضاء إتمامهاو  الأشغالتاريخ بداية  -
لتي وا، ن يرفق التصريح بكل الوثائق اللازمة والبيانات الضرورية للتكفل بالبناء أيجب  و

ؤقت للقطعة المشيد و شهادة الترقيم المأو شهادة الحيازة أتتمثل عموما في سند الملكية 
ن تشييد هذه البناية كان أو محضر بمخالفة يثبت أو شهادة أي وثيقة أو أ، عليها البناء 

من المرسوم  04الوثائق المحددة بالمادة  إليهيضاف ،  03/08/2008سابقا لتاريخ 
 :هي بحسب الحالات كما يلي و  09/1541رقم  التنفيذي

 .: البنايات غير المتممة والمتحصل على رخصة بناءأولا
يمكن ، الممنوح  الأجلعند انتهاء نه "أعلى  15-08 من القانون  19نصت المادة 

تمام إن يستفيد من رخصة ، ألصاحب البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناء
 . " القانون  الانجاز  وفقا للكيفيات المنصوص عليها  في هذا

 ن يرفق بالملف الوثائق التالية :أيشترط ف
 .ناءالوثائق البيانية المسلمة مع رخصة الب  -
 .محل الانجاز الأشغالبيان وصفي يعده مهندس معماري معتمد حول  -
 .مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية -
 .2البناية من طرف مهندس معماري معتمد إتمامجل وتاريخ أ يحددكما  -

 : مطابقة لهاحصل على رخصة البناء لكنها غير ثانيا : البنايات المتممة والمت
 20طبقا للمادة ببناية متممة وغير مطابقة لرخصة البناء المسلمة  الأمرعندما يتعلق 
 . 15-08من القانون 

                                                           
، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات ،  2009 -05- 02في مؤرخ  154-09المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 2009 -05- 06صادر في  27ج ر ع 

ذات اية شهر والبن 24تمام البناية ذات الاستعمال السكني ب إجل ت أالتي حدد 15-08من القانون  29دة الما -2
 وأستعمال المزدوج السكني والتجاري شهر والبنايات ذات الا12و الحرفي بأو الخدماتي أالاستعمال التجاري 

 .شهر 24بالتجهيز العمومي هو كذلك شهر والبناية الخاصة  24الخدماتي ب
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 : التالية الملف المتضمن طلب شهادة المطابقة بالوثائق يرفق 
 .الوثائق البيانية المرفقة لرخصة البناء المسلمة  -
 .1/5000مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم  -
 1/50مخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم  -
 .مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية -
المنجزة مع اخذ الخصوصيات الفيزيائية   للأشغالمخططات الهندسة المدنية -

 .1بعين الاعتبار للأرضالميكانيكية 
  رخصة البناء من قبل: ثالثا: البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على

بناء ن يستفيد من رخصة أنه "يمكن أعلى  15-08من القانون  21حيث تنص المادة 
 في هذا القانون صاحب البناية المتممة المحددةحسب الكيفيات ، و على سبيل التسوية

 ". لبناءلوالذي لم يتحصل من قبل على رخصة 
 .بلقاحبها على رخصة البناء من رابعا: البنايات غير المتممة والذي لم يتحصل ص

ن يستفيد من رخصة أيمكن  :" 15-08من القانون رقم  22ليه المادة نصت ع وهذا ما
حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا  ، على سبيل التسوية،الانجاز  إتمام

. " يتحصل على رخصة البناء من قبل صاحب البناية غير المتممة والذي لم ، القانون 
 الملف بالوثائق التالية: إرفاقيشترط في هذه الحالة كذلك ف
 .الوثائق البيانية المرفقة لرخصة البناء المسلمة  -
 .المنجزة للأشغالمخططات الهندسة المدنية  -
 .مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية -
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 أعلاهووفقا للمادة المذكورة  ناءكاستثلكن  ، نها غير قانونية أفي هذه البنايات  فالأصل
تسوية وضعيتها القانونية عن طريق تحقيق المطابقة وفقا للشروط والكيفيات  يجوز

 .1المنصوص عليها قانونا 
عديلات تعد من طرف عليها ت أدخلت التي الأجزاءوثائق مكتوبة وبيانية تخص  -

 .و مدني معتمدانأمهندس معماري 
في الفقرة  إليه ةالإشار هندس معماري معتمد كما تم ف متمام البناية من طر إجل أ -

 . 15-08القانون رقم  من 29السابقة وفقا للمادة 
جاءت على سبيل الحصر للتحقيق في شهادة  أعلاهالمبينة  الأربعةن الوضعيات إ

 المطابقة.
 :  تحقيق المطابقة بإجراءالفرع الثاني : المصالح المكلفة 

بلدية موقع العقار  أي-ستوى مصالح التعمير للبلدية المختصة على م إيداع الملف يتم 
علاه ،  مقابل أ الملف المبين بمرفقا حسب الحالات السابقة  -و مكان تواجد البنايةأ

ويدون ذلك في  ، و مودع الطلبأرح  هوية المص و  الإيداعوصل استلام يبين تاريخ 
 .2إقليميامختصة سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة ال

فورا ويبلغ رئيس المجلس الشعبي  الأشغالن يوقف أيجب على صاحب التصريح و 
وتسلم هذه الشهادة ، جل تحقيق المطابقة أمن  شغالالأالبلدي الذي يسلمه شهادة توقيف 

كما يمنع استئناف ،  09/154التنفيذي رقم وفقا للنموذج الملحق المحدد بالمرسوم 
المؤهلون بمعاينة  الأعوانق المطابقة وفي حالة عدم الاستجابة يقوم قبل تحقي الأشغال

بالعقوبات المقرر  الإخلالوتحرير محضر عدم المطابقة وهذا دون ، عدم غلق الورشة 

                                                           
 داعيالإ،لجديدالنشر الجامعي ا،(تسوية البنايات غير القانونية إجراءاتل العلمي في الدلي، ) بالة عبد العالي-1

 .121معة تلمسان صجا،2021 الأولالقانوني للسداسي 
 السالف الذكر. 154-09من المرسوم التنفيذي رقم  06و 05المادة  -2
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الذي يمنح لها يحدده  الأجلن إالانجاز ف إتمامنه في حالة منح رخصة أ، غير  1قانونا
اء كانت متحصلة على يات غير المتممة سو كذلك مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنا

من  29ستشف من المادة ي و غير المتحصلة على رخصة البناء وهذا ماأرخصة البناء 
الانجاز من  إتمامالذي يمنح في رخصة  الأجليقيم  :" التي تنص  15-08القانون 

و  19في مفهوم المادتين طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة 
 .الباقي انجازها الأشغالوهذا حسب حجم أعلاه ،  22

 : الآتية ةالمد ، الأجلن يتجاوز هذا أي  حالة أيمكن في  نه لاأغير 
 ،شهرا  بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني ( 24) وعشرون  أربعة-
و أ و الخدماتيأبالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري ،  شهرا  (12) اثني عشر-

 ، الحرفي
اري شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال المزدوج السكني والتج ( 24) وعشرون  أربعة-
 و الخدماتيأ

 بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي.، شهرا  ( 24) ربعة وعشرون أ-
س من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئي ابتدءاعلاه أ المذكورة  الآجالويسري حساب 

 .." .بي البلدي.المجلس الشع
 الفرع الثالث : دراسة طلب تحقيق المطابقة و الفصل  فيه:

( والى مآل أولالى دراسة طلب الحصول على شهادة المطابقة )إسنتطرق في هذا الفرع 
 .هذا الطلب من خلال الفصل في طلب هذه الشهادة )ثانيا(
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 ولا: دراسة طلب تحقيق المطابقة :أ
 أصحابكما سبق ذكره كل ملاك البنايات غير المتممة و  15-08القانون رقم  ألزم

وبعد ، 1المحددة  الآجالالبنايات صمن الشروط و  بإتمامو كل متدخل  مؤهل أالمشاريع 
ة تحقيق المطابقة تتم دراستها على مستوى الجهات هؤلاء طلباتهم المتضمن إيداع

التالي  جته على النحوالمختصة قانونا بشكل تدريجي حسب وضعية البناء الواجب معال
: 

 : دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى المجلس الشعبي البلدي01
من  22،  21، 20، 19سابقا والتي حددتها المواد :المبينة تخضع جميع البنايات 

لى رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى التصريح الذي يقدم إ 15-08رقم القانون 
 08جل أعوان البلدية خلال أ ميدانيا من قبل  الأماكنة كما يتم معاين، 2إقليمياالمختص 

الوقوف على حالات عدم  لأجلو تلقى طلب التسوية أ إيداعالموالية لتاريخ  أيامثمانية 
 وفقا لما تم التصريح به من قبل مالك البناء.، مطابقة البنايات 

كان ة البناية وميبين بصفة دقيقة حال، تحرير محضر عدم المطابقة يتم بناءا على ذلك و 
ء و مخالفة البناء لقواعد البناأكل المعلومات المتعلقة بتطابق  إضافةمع  ،تواجدها

جل مساعدة الجهة المختصة على ألمشيدة عليها من ا الأرضيةوالتعمير في القطعة 
 دراسة وتحقيق المطابقة.

نسخ  أربع 04ومحضر المعاينة في ، التصريح مرفقا بالملف المذكور سابقا  إرساليتم 
ي المعلل لمصالح التعمير التابعة أالمجلس الشعبي البلدي مرفقا بالر من طرف رئيس 

تعمير لى مصالح الدولة المكلفة بال،إ لإيداعهخمسة عشر يوما الموالية  15للبلدية خلال 
 على مستوى الولاية.

                                                           
 .السالف الذكر 15-08 من القانون  23دة الما -1
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 دراسة الطلب على مستوى مديرية التعمير والبناء :02
 الإداراتمن  الآراءر والبناء على مستوى الولاية مهمة جمع تتولي مديرية التعمي

خمسة عشر يوم  15جل أن تبدي رأيها المعلل في أعلى ، والمصالح والهيئات المؤهلة 
 154-09من المرسوم التنفيذي  11لمادة ا توقد حدد، 1ابتداء من تاريخ إخطارها

 المطابقة وهي: في طلب تحقيق الرأي إبداءالمصالح والهيئات المخول لها 
ية قبول البنا إمكانيةجل التحقق من أوهذا من الدولـة:  بأملاك*المصالح المكلفة 

و شهادة الحيازة أصاحبها على عقد الملكية  للتسوية وتحديد العقارات التي يحوز
 .و الحيازةأي سند يثبت الملكية أعلى  أصحابهايحوز  والعقارات التي لا

 المؤهلة للسياحة واستقبال الجمهور: والمواقع  الآثارمصالح * 
كان البناء غير المشروع قابل للتسوية كون هذه  إذايها كذلك في حال ما أيؤخذ ر 

واقتصادي ،  المناطق مصنفة كمناطق سياحية محمية تعد ذات طابع استراتيجي
 والاعتداء عليها بالبناء يؤثر سلبا على مصالح الدولة.

 *مصالح الفلاحة :
 في حالة غياب مخططالمتعلق بالتهيئة و التعمير  29-90من القانون  49ة ادلمطبقا ل

 شغل الأراضي المصادق عليه ، يمكن بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص
ات ذبـالبنايات و المنشآت اللازمة للري و الاستغلال الفلاحي ،و البنايات و المنشآت 

 .ودة يزات الجماعية ،و التعديلات في البنايات الموجالمصلحة الوطنية أو اللازمة للتجه
شهر  01جل أدراسة طلب تحقيق المطابقة خلال  بإتمامتلتزم مديرية التعمير والبناء  و  

 إعدادالمعنية ، ثم تتولي  الأخرى واحد من تاريخ استلام وجمع الموافقات من المصالح 
 إرفاقالتي تمت استشارتها مع  رى الأخالمصالح  رأيو ،  في التسوية رأيهاملف يتضمن 

ليها الملف الذي استلمته من إالتقنية المنجزة ، يضاف  الأعمالملخص عن الدراسة و 
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مانة التقنية للجنة الدائرة باعتبارها مام الأأويودع الملف ،  1رئيس المجلس الشعبي البلدية
لدى مديرية  ويسجل الملف في سجل خاص، 2الجهة المكلفة بالبت في تحقيق المطابقة

 التعمير والبناء.
 .ثانيا : الفصل في طلب تحقيق المطابقة 

لى لجنة إ 15-08القانون  لأحكاممهمة الفصل في طلب تحقيق المطابقة وفقا  أسندت
 كما يمكن ، الدائرة التي خول لها المشرع صلاحية الفصل النهائي في تحقيق المطابقة

لجنة الطعن ضد المقرر الصادر عن لجنة  مامأي بطلب تحقيق المطابقة الطعن للمعن
 يلي : سنتطرق له من خلال ما الدائرة وهذا ما

 لجنة الدائرة :-01
ي بالدائرة تكلف بالبت ف تنشا لجنة أنه " على 15-08من القانون رقم  32نصت المادة 

 البنايات بمفهوم أحكام هذا القانون . مطابقةتحقيق 
 .ن طريق التنظيم "اللجنة وسيرها عتحدد تشكيل هذه  
 .تشكيل لجنة الدائرة -أ

 ن لجنة الدائرة تتشكل من:إف،  1553-09من المرسوم التنفيذي  02لمادة وفقــــــا لنص ا
سبة و الوالي المنتدب عند الاقتضاء رئيسا )الوالي المنتدب يكون بالنأرئيس الدائرة -

 لدوائر الجزائر العاصمة والولايات المنتدبة(
 .سم الفرعي للتعمير والبناءرئيس الق -
 .الوطنية الأملاكمفتش -
 .إقليمياالمحافظ العقاري المختص -

                                                           
 .  ذكرال،السالف  15-08من القانون  30المادة -1

 من نفس القانون . 31المادة -2
ي الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت ،يحدد تشكيلة لجنت 2009 -05- 02،المؤرخ في  155-09المرسوم التنفيذي رقم -3

 . 2009 -05- 06،صادر في  27في تحقيق المطابقة البنايات و كيفيات سيرهما ،ج ر  ع 
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 .رئيس القسم الفرعي للفلاحة-
 .العمومية للأشغالرئيس القسم الفرعي -
 .رئيس القسم الفرعي للري -
 .ممثل مديرية البيئة للولاية-
 .ممثل مديرية السياحة للولاية-
 .لايةممثل مديرية الثقافة للو -
 .ممثل الحماية المدنية-
 .رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية-
 .لغازممثل عن مؤسسة سون-
و مصلحة أو معنوي أي شخص طبيعي أمهامها الاستعانة ب إطارللجنة الدائرة في  و

 طار مهامها.إن تقدم يد المساعدة في أيمكن لها 
 مهام لجنة الدائرة: -ب

 الأمانةمام أ وإيداعهالبنايات بالترتيب حسب تاريخ وصولها دراسة طلبات تحقيق مطابقة ا
في دورة  شهر 01وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ، 1التقنية على مستوى لجنة الدائرة

دورات غير عادية  إطاركثر من مرة في الشهر في أن تجتمع أكما يمكن لها ، عادية 
 ذلك. الأمركلما استدعى 

 ةثماني 08جل أفي  الأعمالتبليغ الاستدعاءات مرفقة بجدول يتولى رئيس لجنة الدائرة 
 حقيقتيام قبل تاريخ الانعقاد، ولها الاستعانة بخبرة ميدانية خلال دراستها لملف طلب أ

الخبرة بو البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام أمر مصالح الدولة أوذلك من خلال ،المطابقة 
 التي تقررها.
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وفي حالة عدم اكتمال  الأقلعلى  الأعضاءثلثي  2/3حضور وتعقد مداولات اللجنة ب
يام الموالية للاجتماع أثمانية  08لى تاريخ لا يتجاوز إالاجتماع  تأجيلالنصاب يقرر 

عضاء اللجنة أ لى إجيل الاجتماع الذي يرسل أيحرر بناءا على ذلك محضر تالملغى و 
 .1مرفقا باستدعاء للتاريخ الجديد

 ثلاثة 03جل ألب تحقيق مطابقة البنايات خلال ئرة في البت في طكما تلزم لجنة الدا
خطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وتتخذ قرارها إمن تاريخ  ابتداءشهر أ

لمعلومات المقدمة من صاحب التصريح ابعين الاعتبار  الأخذبعد  الأصوات بأغلبية
 2لهيئات المختلفة التي تمت استشارتها.والمصالح وا والإدارات للأعوانالمعللة  الآراءو ،
 قة تامةنت موافالموافقة سواء كاما بإتتخذ لجنة الدائرة قراراتها :  قرارات لجنة الدائرة -ج
 .و بالرفض ،أو مقيدة بشروط أ

في حالة الموافقة على طلب تحقيق حالة الموافقة على طلب تحقيق المطابقة :  - 1ج 
لى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إيرسل المقرر  بنايات غير الشرعيةمطابقة ال

ذا إالسلطة المختصة بتسليم السند  إخطارو أجل تسليم المصرح سند المطابقة لأ إقليميا
كان صاحب البناية يملك رخصة بناء  إذا يترتب على ذلك كان من اختصاصها ، و 

التي تعد في هذه الحالة لمستفيد شهادة مطابقة و لفهنا يسلم ، منتهية  الأشغالوكانت 
ثار أتجة عن مخالفة حدود الترخيص نفس فضلا عن تسوية وضعية غير الشرعية النا

 .3تعد رخصة للسكن واستغلال البنايةذ إادة المطابقة في الحالة العادية تسليم شه

                                                           
-23مؤرخ في الري وزاالقرار ال أيضا والسالف الذكر ،  -15-09لتنفيذي من المرسوم ا 07ى لإ 05المواد من  -1

 عج ر المحدد للنظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات  07-2009
 .   2009سنة  55

 السالف الذكر . 15 -08من القانون رقم  33المادة -2
 .588ص  المرجع السابقلعشاش محمد  -3
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نجاز اللازمة لا بالأعمالفي طور الانجاز فيلزم المستفيد القيام إذا كانت البناية ما أ
ملك يذا كانت البناية لا إوفي حالة ما ، الأشغال إتمامويسلم بالتالي رخصة ، ناية الب

 منتهية ذا كانت إسلم رخصة بناء على سبيل التسوية تن أما إصاحبها رخصة بناء فهنا 
 ذا كانت غير ذلك . إمام الانجاز إتو رخصة ، أالانجاز 

يسلم رئيس المجلس الشعبي  " : نهأعلى   15-08من القانون  43لمادة وقد نصت ا
ا رخصة البناء على سبيل مإحسب الحالة ، ، لصاحب التصريح  إقليمياالبلدي المختص 

 .و شهادة المطابقةأالانجاز  إتمامو رخصة أالتسوية 
 ذا كانإ، الأخرى يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات  

 . "تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها
منح وعلى سبيل  15-08ن القانون أهذه المادة يتضح نص ن خلال استقراء فم 

طار التسوية لرئيس المجلس الشعبي البلدي إالحصر سلطة منح الوثائق المذكورة في 
 دون سواه.

ود تحفظ بخصوص تحقيق حالة وجوهي : حالة الموافقة الموقوفة على شرط  -2ج
وزارة  من القرار الوزاري الصادر عن 04المادة الانجاز ، فطبقا لنص  إتمامو أ المطابقة

المتعلق بسير اجتماعات لجنة الدائرة اعتبرته  2009-07-23السكن والعمران بتاريخ 
،  1طو بالموافقة المقيدة بشر  فتم وصفه 15-08القانون رقم أنه في  في حين ، تحفظا 
منه  44المادة  إذ تنصه تحفظا وموقفا وسطا بين قبول طلب التسوية ورفضه واعتبر 

 ، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بشروط ،في حالة الموافقة المقيدة "على أنه 
بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد  ،  خطاره من لجنة الدائرةإالذي يلي  الأسبوعفي 

جل أظات الصادرة عن لجنة الدائرة في ويطلب منه رفع التحف، تحقيق المطابقة للمصرح 
 .دده له يح

                                                           
 لسالف الذكر .ا 15-08من القانون رقم  44المادة - 1
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حقيق تسلم السلطة المعنية وثيقة ت، وفي حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة  
 . " لمطابقة وتعلم لجنة الدائرة بذلكا

ئيس ريق ر لجنة الدائرة تبليغ المعني عن ط يترتب على هذا الموقف الذي تتخذهو بالتالي 
م رفع التحفظ ، وتقدم موافقة جل تقديم ملف إضافي حتى يتالمجلس الشعبي البلدي لأ

 .مبدئية على التسوية مقيدة بشروط 
فض لجنة الدائرة ر  قررت ذا إفي حالة ما :.حالة رفض طلب تحقيـــق المطابقة -3ج

لس الشعبي البلدي المعني في لى رئيس المجإطلب تحقيق المطابقة يرسل قرار الرفض 
ى رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يجب عل،  واحد من تاريخ البت فيه 01جل شهر أ

خمسة عشر  15جل أمعلل الصادر عن لجنة الدائرة في تبليغ المصرح بقرار الرفض ال
 .1يوم من استلامهمن 
 .:  لجـــــــــــنة الطعن 02

 30جل أمام لجنة الطعن خلال أحق تقديم طعن مكتوب منح المشرع الجزائري للمصرح 
ار الرفض ضد القرار الصادر عن لجنة الدائرة المتعلق من تاريخ تبليغه بقر  ابتداءيوما 

 2.برفض طلبه بتحقيق المطابقة
نفيذي من المرسوم الت 13لمادة ا لأحكامتتكون لجنة الطعن طبقا  تشكيل لجنة الطعن:-أ

 من : 09-155
 .الوالي رئيسا-
 .رئيس المجلس الشعبي الولائي -
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني -
 .ن من المجلس الشعبي الولائي المنتخبين من طرف زملائهماعضوي -

                                                           
 السالف الذكر . ،15-08من القانون  45المادة  -1
 من نفس القانون . 47و  46المادة   -2
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 .مدير التعمير والبناء-
 .الوطنية الأملاكمدير -
 .مدير المحافظة العقارية-
 .مدير المصالح الفلاحية-
 .العمومية الأشغالمدير -
 .مدير الموارد المائية-
 .مدير الطاقة والمناجم-
 .ئةمدير البي-
 .مدير السياحة-
 .ثقافةمدير ال-

 .أشغالهاو هيئة تساعدها في أو سلطة أي شخص أن تستعين بأكما يمكن للجنة الطعن 
اء تنعقد اجتماعات لجنة الطعن بمقر الولاية بناء على استدع مهام لجنة الطعن :-ب

مامها أن تفصل في الطعن المرفوع أعلى ، من الوالي )رئيسها( كلما استدعت الضرورة 
، واتالأص بأغلبيةن قراراتها تتخذ أكما  ، الإيداعمن تاريخ  اومي 30يتجاوز  جل لاأفي 

 قل.عضاء على الأالأ 2/3لا بحضور إتصح مداولاتها  لا و
وتتولي لجنة الطعن مهام البت في الطعن المرفوع من المصرح ضد قرار لجنة الدائرة 

ي سبيل ن تبادر فأولها ، القاضي برفض طلب تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية 
 .1ي تدقيق تراه مفيدا لاتخاذ القرار النهائيأذلك باتخاذ 

و يعدل قرار لجنة أالطعن قرارها النهائي الذي يؤكد تصدر لجنة :قرار لجنة الطعن  - ج
البت التي منحت  لها سلطة  15-08من القانون  49فقا لنص المادة الدائرة ، وهذا و 

كما يمكن للجنة ، الإيداعابتداء من تاريخ يوما  30جل أفي الطعن المعروض عليها في 
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و يعدل أتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد الطعن القيام بكل التحقيقات التي تراها مفيدة لا
 .قرار لجنة الدائرة 

التحقيق ودراسة طلبات الطعن والمعلومات  أعمالنه بعد نهاية أ إلى الإشارةتجدر و 
 الأخيرةتقوم هذه  أين، لجنة الدائرة  إلىطعن قراراتها تبلغ لجنة ال ،والوثائق المقدمة فيها 

 أساس)لجنة الدائرة( بالفصل بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة ويبلغ للمعني على 
 .1قرار لجنة الطعن المتخذ

 المطلب الثاني : المنازعات المتعلقة بشهادة المطابقة:
التي  مختصةال الإداريةلطات صادر عن الس إداري ن شهادة المطابقة قرار أباعتبار 

يمكن  ن الدعاوى التيإف، لما هو محدد قانونا  وتمنحها وفقا، تمارس من خلالها رقابتها 
جاوز فتلتعلقها بقواعد التعمير  و ، الإداري لرقابة القضاء  أساسانها تخضع أن ترفع بشأ

 .انون مخالفات وجرائم يعاقب عليها القيعتبر وعدم احترامها  هذه الأخيرة ، 
)الفرع الإداري لى منازعات شهادة المطابقة التي يختص بنظرها القضاء إتطرق نس لذا 

 اني (لث)الفرع ايختص بها القضاء العادي الجزائيالمنازعات التي  إلىنتطرق ثم ، (الول
 الإداري لقضاء ا: منازعات  الولالفرع 

لشعبي البلدي هو رئيس المجلس ا نإف 15-08من القانون  43 لمادةلنص اطبقا  
ة إداريقرارا إداريا صادر عن سلطة  باعتبارها و، المختص إقليميا بمنح هذه الشهادة 

و أفيمكن أن يكون هذا القرار محلا للطعن إما بدعوى الإلغاء ، مختصة كما سبق القول 
 .وى التعويض في حالة توفر شروطهمابدع
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ضد قرارات  الإداري القضاء  أمامن الحق في الطع كما أن للمعني بطلب تحقيق المطابقة
 قرار أن أساسوذلك على  15-08من القانون  51لمادة لنص اطبقا  لجنة الطعن الولائية

 .1للمعنيبعد تبليغه لجنة الدائرة بصفة نهائية فيه من طرف فصل يتم اللجنة الطعن 
ن للفصل في الطعو  إقليمياالمختصة المحلية  الإداريةللمحاكم  الاختصاصيؤول و 

 .2تبليغ قرار لجنة الطعن الولائيةواحد من تاريخ شهر  01جل خلال أ أمامهاالمرفوعة 
 للاستئناف الإداريةالمحاكم  أمامالصادرة عن هذه المحاكم  الأحكاماستئناف  يمكنكما 

 .3ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم مكرر م 900طبقا للمادة 
 اءالإلغشكل دعاوى  أماجهة ضد القرارات المتعلقة بشهادة المطابقة الطعون المو  تأخذو 
 :التاليدعاوى التعويض على النحو  أو

 الإلغــــــــاء: دعــــــوى  أولا
التي  الإداريةالهيئات القضائية  أمامالمرفوعة الدعوى تلك  أنهاعلى  الإلغاءتعرف دعوى 

، كما يتعين  أركانهلعيب يشوب  أو،  بسبب عدم مشروعيته إداري قرار  إلغاءتستهدف 
 .وطنية  إداريةصادر عن سلطة  الإداري يكون القرار  أنلقبول هذه الدعوى 

 خول المشرع فقد اإداري ان شهادة المطابقة وبوصفها قرار إبهذا المعنى ف وعليه و 
ل رارات لجنة الطعن الولائية خلاضد ق الإلغاءمن خلالها للمتضرر رفع دعوى  الجزائري 

 . 15-08من القانون  52فقا لنص المادة و  شهر من تاريخ التبليغ بالقرار 01جل أ
بل يترتب عن ذلك المطابقة  شهادةيحل محل  لا الإدارةضد القضائي الصادر  الحكمو 

وهذا راجع ،جل الحصول على هذه الشهادةأمن  الطلب عنيتجديد الم إعادة إمكانيةفقط 
                                                           

 . السالف الذكر . ، 15-08رقم  القانون من  51المادة  -1
  القانون .نفس من  52: المادة-2
 21،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج ر عدد  2008-02-25مؤرخ في  09-08القانون رقم -3

صادر  48ج ر عدد  2022-07-12مؤرخ في  13-22معدل و متمم بالقانون رقم  2008-04-23صادر في 
  . 2022-07-17في 
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 إلزاميجوز له  ص بمنح الرخص والشهادات كما لاغير مخت الإداري لكون القاضي 
 .1هابإصدار  الإدارة

 التالية : الأوجه وأحد العيوب أعلى  دعوى الإلغاء  ن تؤسسأيجب  و
 عيب الاختصاص : -01

زمانيا  أوموضوعيا  ماإمختصة  إداريةصادر عن سلطة  الإداري يكون القرار  أنيجب  
 أمامالمكاني نكون  أوالزماني  أو موضوعيال، وفي حالة تخلف الاختصاص مكانيا  وأ

، بإصدارهولاية له  صدر عن من لا لأنه، بعيب عدم الاختصاصمعيب  إداري قرار 
 أومن طرف جهة  إداري قرار  إصدارتم ي أنمثلا معناه عيب الاختصاص الموضوعي ف

ان لذي كا الأثرالقرار ترتيب هذا  لا يمكن لمصدر أو، إصدارهقانونا  لا يحق لهاهيئة 
المكاني في  أوالاختصاص الزماني عدم عيب  أمام كما نكون ، يرتبه  أنمن المفترض 

 يعزل أون يستقيل أك بإصدارهيسمح له  قرار في وضع لامصدر المثلا كان  إذاحالة ما 
مشوب بهذا العيب مما يجعل قراره ، المحدد قانونا  الإقليمييتجاوز اختصاصه  أو

 .هذه القرار لإبطال الإلغاء وجب رفع دعوى وبالتالي 
 : والإجراءاتعيب الشكل - 02

، حيث تلزم بعض  الإداري المظهر الخارجي للقرار  والإجراءات الشكلبعيب  يقصد
 ،عينام ونموذجا قراراتها شكلا إصدارن تتبع في أب الإدارةالنصوص القانونية والتنظيمية 

اشتراط بعض ك والخروج عنها هالا يجوز مخالفت محددة جراءاتإ بإتباعكما تلزمها 
ه ن تكون هذهذا ضمانا لأو ، والمراحل المحددة قبل صدور القرار القانونية  التأشيرات

 .سليم وشكلي  إجرائيالقرارات صادرة عن نحو 

                                                           
 دار هومة، في ضوء أخر التعديلات و أحدث الحكام المنازعات العقارية، حمدي باشا عمر ، ليلى زروقي -1

 .352ص، الجزائر،  2012/2013 جديدة  للطباعة و النشر والتوزيع ،ط
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تتعلق خصوصا  الأهميةعلى درجة من  إتباعهوغالبا ما يكون الشكل المطلوب  
 ونتائج. ثارأهذا القرار من  بما يرتبه يتأثرون الذين  الأفرادبمصلحة 

 عيب المحل : - 03
له محل  إذ، الإداري القرار  إلىبالنسبة  الأمرلكل تصرف قانوني محل معين ، كذلك 

في  اريحدثها هذا القر  ات التي القانونية وكذا التغيير  الآثار أو الأثرمعين يتمثل في 
نونية يلغي مراكز قا أويعدل  وأمركزا قانونيا جديدا  فينشأ، الوضع القائم لحظة صدوره 

 أوفردية سواء كانت  الإداريةالقرارات جميع القانوني متصور في  الأثروهذا قائمة 
ا يكون ممكن أنكما يشترط في المحل  يات،ا هو متعلق بقرارات مطابقة البناتنظيمية كم

 لمخالفته القانون. للإبطالكان قابلا  وإلا من الناحية القانونية
 لسبب   عيب ا -04

لذي وا ، هذا القرار إصدار إلى بالإدارة أدىهو الدافع الذي  الإداري السبب في القرار 
عيب أن، كما  صدورهحصلت قبل قد تكون  نتيجة تحقيق حالة واقعيةيدفعها للتدخل 

ن تكون ، كأفي مبررات صدوره  الإداري هو عدم المشروعية الذي يصيب القرار السبب 
 ني. غير صحيحة من حيث تكييفها القانو  أوليها القرار غير موجودة الواقعة التي يقوم ع

 استعمال السلطة :  إساءةعيب - 05
 هو استهداف غاية أو، ة استعمال السلطة هو الانحراف في استعمالها ءساإيقصد بعيب 

 الأساسيعن الهدف  داري الإن يتحول مثلا القرار أبعيدة عن تحقيق المصلحة العامة ب
غير الذي حدده القانون  خرآهدف  إلىمن المصلحة العامة  إصدارهمن وراء  والجوهري 

 يتطلبه. أو
 إلىدعوى عينية تهدف  أوهي دعوى موضوعية  الإلغاءدعوى مع الإشارة إلى أن 

 .1الإدارةفي حد ذاته وليس  الإداري مخاصمة القرار 
                                                           

 . 483ص  2011بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،منشورات بغدادي ،- 1
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 ثانيا : دعوى التعويض:
تحقيق  إجراءفي  الإدارةنتيجة تعسف  أو، ئية يمكن للمتضرر من قرار لجنة الطعن الولا

 الإداريةمن طرف المحكمة قرار الرفض  إلغاءو في حالة ، أمطابقة دون تقديم مبرر ال
كان حالة صدور قرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا في ، المختصة 

القضاء  إلىالمعني اللجوء  فبإمكان، الذكرالسابقة  الأوجهوجه من  لأيغير مشروع 
القانون المدني فكل من يتسبب  أحكامالذي يتوافق مع  المبدأوهو  للمطالبة بالتعويض

 .مسؤولية خطئها الإداريةوبذلك تتحمل الجهة ، 1ضرر للغير يلزم بالتعويضبفعله في 
 امةالع يةهي صاحبة الولا إقليمياالمختصة  الإداريةالمحاكم  لى أنإ الإشارةتجدر  كما

المدنية  الإجراءاتمن قانون  801للمادة  طبقا وهذا ،دعاوى التعويض لنظر في ل
كذلك بالفصل في  الإداريةيلي :""...تختص المحاكم  التي نصت على ما والإدارية

 ...دعاوى القضاء الكامل...""
 .الفرع الثاني : منازعات القضاء الجزائي

  منأ بيراو لا عقوبة أو تد جريمة نه لاعلى أولى من قانون العقوبات الأ لمادةتنص ا
،  ن خالفيقواعد التهيئة والتعمير يولد لا شك المسؤولية الجزائية للم نتهاكفا، قانون بغير 

ايات و الذي يحدد قواعد مطابقة البن 15-08 وفقا للقانون رقمالمشرع الجزائري لم يتوان ف
تعلق منها  صا ماخصو  هذا القانون  لأحكامكل مخالف ل ن ترتيب جزاءعإتمام إنجازها 

من هذا  92غاية  إلى 81واد من حددت المقد فشهادة المطابقة ،  إصدار  بإلزامية
متثال المتعلقة بتسوية هذه البنايات لاسيما منها عدم الاوالعقوبات المخالفات القانون 

 :هي تحقيق المطابقة  و  لإجراءات
 .  2المحدد الأجلعدم القيام بتحقيق مطابقة البناية في -

                                                           
 الذكر .السالف ، المعدل و المتمم  58-75من الأمر رقم  124المادة -1

 ،السالف الذكر . 15-08من القانون  81المادة -2
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 . 1المطابقة التي تثبت بشهادة وأ قتهبناية قبل تحقيق مطابشغل أو استغلال -
 152-08القانون تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم و عدم التصريح ببناية غير متممة -
 .3الأشغالنجاز إ بإتمامالمتعلق كاذب التصريح ال -
 .4البناء قبل تحقيق مطابقتها أشغالاستئناف -
 . 155-08انون ال تطبيقا لأحكام القعدم إيقاف الأشغ-
إتمام الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد لكل عدم -

 . 6مصرح تمت تسوية وضعيته
الربط المؤقت أو النهائي للبناية غير القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول -

 أنجزلمقاول الذي بالنسبة لالأمر  ، ونفسالمسبق على رخصة البناء أو شهادة المطابقة 
 .7ذلكعون المؤسسة الذي رخص ب أوالربط  أشغال

فتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق ، أو عدم وضع سياج للحماية أو لافتة -
 .8شغال إتمام الإنجازتدل على أ

 .9عدم الشروع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز-
    يحدده القانون  ،في الأجل الذيهادة المطابقة بعد إتمام الإنجازدم تقديم طلب شع-

08-1510. 
                                                           

 ،السالف الذكر . 15-08من القانون  82المادة -1
 نفس القانون .من  83المادة -2
 نفس القانون .من  84المادة -3
 نفس القانون .من  85المادة -4
 نفس القانون .من  86المادة -5

   من نفس القانون  87المادة -6
 القانون .  نفس من 88المادة -7
 نفس القانون .من  89المادة -8
 نفس القانون .من  90المادة -9

 نفس القانون .من  92المادة -10



15-08 القانون شهادة المطابقة في إطار ل                             الفصل الو  

 

43 
 

، صةبين المشاريع الكبرى ومشاريع السكن الخا المشرع الجزائري لم يفرق  أنيلاحظ ما  و
 .بعين الاعتبار البناء وعدم احترامه لقواعد التعمير خذأ إنماو 
لى إدج 5000مابين مالية تتراوح  تتمثل في غرامات قرر لها عقوباتكما  

و تتطلب عدم التصريح ببناية غير متممة أقصى تكون في حالة أدج كحد 300.000
 1.تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون 

يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها  أوبالنسبة لكل من يشغل لها ت المقررة تشدد العقوبا و
وتضاعف ، 2شهر 12لى إشهر أستة  06من  ى الحكم بعقوبة الحبسلإقد تصل والتي 

ية الفاصلة في كما منح المشرع للجهة القضائلها ،لف الغرامة في حالة عدم امتثال المخا
المستغلة  ماكنالفوري للا الإخلاءصدار عقوبات تكميلية تتمثل في إهذه الجرائم سلطة 

التي تتطلب تحقيق  أولتصريح بالبناية الغير متممة وفي حالة عدم امتثال المخالف ل
 .3بهدمها وتقع المصاريف على عاتقه الأمرمطابقة يمكن 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،السالف الذكر . 15-08القانون رقم من  1فقرة  83المادة  -1
 نفس القانون .من  82المادة  -2

3- المادة 83 فقرة 2 من نفس القانون .
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 :الولخلاصة الفصل 
 15-08في نهاية الفصل الأول توصلنا لدراسة شهادة المطابقة في إطار القانون رقم 

 مفاهيمي من خلال إطاروضع المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها ، فتم 
ات و مجال تطبيقها بتحديد البناي خصائصها و أهميتها  المطابقة و ريف شهادةتعتناول 

 جراءاتالإتبيان  ،و طبقا للقانون السالف الذكر  المعنية و غير المعنية بإجراء المطابقة
بداية من تقديم الطلب و الفصل فيه من قبل الجهات المختصة ،  المرتبطة بتسليمها

 ية المرتبطة  بها سواء المعروضة  على القضاء الإداري وصولا إلى المنازعات القضائ
من خلال دعوى الإلغاء و دعوى التعويض ، أو القضاء الجزائي من خلال المخالفات 

 المتعلقة بإجراء المطابقة .
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
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الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و  15-08ئري  القانون رقم رغم إصدار المشرع الجزا
الذي يهدف إلى وضع حد لحالة  عدم إنهاء البنايات ،و تحقيق مطابقة  ،  إتمام انجازها

هذا القانون  و تمديد العمل به  صدور البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل 
ئري لا يزال يغلب عليه الطابع الفوضوي ، بل عدة مرات ، إلا أن واقع العمران في الجزا

يتم أن هذا القانون لم يتلق إقبالا كبير من طرف المواطنين لتسوية بناياتهم ، كما أنه لم 
تفعيل الإجراءات الردعية التي جاء بها ،فلم يعد البناء الفوضوي يقتصر على البناء 

هذا القانون ، و أمام هذا  بل انتشر حتى بعد صدور ، المنجز قبل صدور هذا القانون 
الذي جاء بأحكام منفصلة عن تلك 1 55-22الوضع تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

 . 15-08الواردة في القانون رقم 
ة يات غير المطابقة لرخصوعليه نتطرق في هذا الفصل للأحكام المستحدثة لتسوية البنا

يات غير المطابقة لرخصة ثم نتطرق لمراحل تسوية البنا مبحث أول (ال)البناء 
 .)المبحث الثاني (البناء

 
 
 
 
 

                                                           
يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة  2022 -02- 02، مؤرخ في  55-22مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .2022 -02- 03في  صادر 09 عالبناء المسلمة ، ج ر 
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المستحدثة لتسوية البنايات غير  الحكام الول:المبحث 
 المطابقة لرخصة البناء 

البيئة العمرانية هي المحيط الاصطناعي الذي أقامه الإنسان في إطار الوسط الطبيعي 
في مجال التخطيط العمراني  يةاستراتيجتسعى الدولة إلى وضع سياسة ، ف 1الذي نشأ فيه

، و التي تهدف إلى ترقية الإطار المبني و الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن ،من خلال 
 .وضع قواعد تتسم بالمرونة و البساطة و اقتصاد الوقت و أكثر شمولية

الذي يحدد شروط تسوية البنايات  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  03فتنص المادة  
على أنه "تطبق أحكام هذا المرسوم على كل ابقة لرخصة البناء المسلمة ، غير المط

 البنايات المنجزة  أو التي هي في طور الانجاز التي تحوز على رخصة البناء أو غير
 مطابقة لهذه الأخيرة قبل نشر هذا المرسوم ".

لمطلب ا)و نطاق تطبيقه  55-22المرسوم التنفيذي رقم أسباب إصدار طرق إلى تلذا ن
المطلب )، ثم إلى شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء في  (الول
 .(الثاني

و  55-22المطلب الول: أسباب إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
 .نطاق تطبيقه

يعتبر العمران مظهر من مظاهر الحضارة فهو يعكس مستوى التحضر ، إلا أن العمران 
ابع الفوضوي سواء بانتشارات بنايات متممة لكنها شيدت في الجزائر  يغلب عليه الط

بطريقة مخالفة للقانون ،أو بانتشار بنايات غير متممة شوهت المنظر العام للمدينة ،و 
بالتالي فالمشرع الجزائري يسعى في كل مرة إلى معالجة الوضع و ذلك بسن نصوص 

                                                           
 . 65صافية إقلولي أولد رابح ، مرجع سابق ص - 1
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السالف  55-22رقم  قانونية و تنظيمية فمن بين هذه النصوص المرسوم التنفيذي
 الذكر.

ثم إلى  فرع أول (ال) 55-22نتطرق إلى أسباب صدور المرسوم التنفيذي رقم وعليه  
 .)الفرع الثاني ( 55-22نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي 

 . 55-22رقم   المرسوم التنفيذي إصدارالفرع الول: أسباب 
نتهاء البناء ، ثم تقوم بالبحث يلزم قانون التعمير صاحب مشروع البناء أن يعلم الإدارة با
فيلتزم المستفيد من رخصة  ،1في مدى مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء

البناء بمراعاة التصاميم المصادق عليها، فإذا  كانت البناية مطابقة للتصاميم المصادق 
بتسليم ة المختص الإداريةالسلطة عليها ، مع احترام كل ترتيبات رخصة البناء فتقوم 

شهادة المطابقة للمستفيد من الرخصة ، أما في الحالة العكسية فتلزمه الإدارة بمطابقة 
 . 192-15البناء وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 

فرغم الطابع الإلزامي لشهادة المطابقة ، إلا أن الواقع العملي يظهر عزوف المستفيدين 
 دارة في الاضطلاع بمسؤولياتهاس الإمن رخص البناء عن إتمام هذه الخطوة و تقاع

يات المخالفة لقواعد التعمير و البناء ،فلم يكن أمام ا، مما أدى إلى انتشار البن3الرقابية
المشرع الجزائري إلا صياغة أحكام استثنائية التي تهدف إلى مطابقة البنايات الحائزة 

تم التطرق إليه في  الذي 15- 08و كان ذلك بموجب القانون رقم ،على رخصة البناء 
إلا إصدار نص تنظيمي  المشرع الفصل الأول ، لكن رغم سن هذا القانون لم يكن أمام  
إلى  بنا ،و هذا ما يدفع  55-22جديد ينظم نفس المسألة و هو المرسوم التنفيذي رقم 

 تحديد أسباب صدوره و التي منها :
                                                           

 . 183،ص مرجع سابق صافية إقلولي أولد رابح ،  -1
 الف الذكر الس 19-15تنفيذي رقم المرسوم من ال 2- 68المادة  -2
مجلة ،  55-22كريمة العيفاوي ،تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  -3

 .577ص  2022نوفمبر  2 ع 6 ة ثليجي الأغواط  مج، جامع الفكر القانوني و السياسي
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ت نايات في تسوية مختلف الملفاو المحدد لقواعد مطابقة الب 15-08فشل القانون رقم -
المودعة على مستوى مصالح التعمير على مستوى البلديات بسبب تعقيد الإجراءات من 

ات و إخفائها في تطبيق تنظيمتعدد المتدخلين و اتساع مجال تدخله  و  تقاعس الإدارة 
 .المتعلق بعقود التعمير  19-15التعمير لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 

يسري  15-08كون أن القانون  2008أوت  03البنايات المشيدة بعد تاريخ  مطابقة-
 بأثري رجعي و لا يمتد إلى المستقبل .

أصبحت شهادة المطابقة كقيد على ممارسة بعض التصرفات القانونية و المادية -
 وكاشتراط مكاتب التوثيق وجود شهادة المطابقة في المعاملات العقارية كعقود البيع 

ار ، و اشتراط شهادة المطابقة في رهن عقار كضمان للحصول على القرض الإيج
ل البنكي ، و اشتراط المديرية العامة للسجل التجاري الحصول على شهادة المطابقة لك

 مالك عقار راغب في مزاولة التجارة في بعض الأنشطة التجارية .
ام الرخصة المسلمة بقيت و التي تعتبر مخالفة لأحك 2008فالبنايات المنجزة بعد سنة 

عالقة بسبب عدم مطابقتها ،فقد كان من المفترض إخضاعها لأحكام المرسوم التنفيذي 
المتعلق بعقود التعمير غير أن عزوف المعنيين عن إتمام إجراءات  19- 15رقم 

المطابقة خوفا من رفض الإدارة أو المتابعات القضائية الناجمة عن عدم المطابقة ، و 
ر اإصدتم لذا 1ايات في وضعية غامضة دارة من مسؤوليتها جعل هذه البنتنصل الإ

 لإعادة الاعتبار لجمال المدينة  . مرسوم جديد يعني بمعالجة هذه البنايات
و تمديد نطاق تطبيقه إلى البنايات  15-08فعوض إدراج أحكام جديدة في القانون رقم 

ى عاملين الأول هو رغبة المنظم في ، فالسبب في ذلك يرجع إل 2008المنجزة بعد سنة 
فصل أحكام مطابقة البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة عن أحكام قانون رقم 

                                                           
 .578ص ، كريمة العيفاوي ، مرجع سابق  -1
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مع تبسيط إجراءات المطابقة و التقليص من آجال العملية ،و الثاني هو انتهاء  08-15
 20221أوت  02في تاريخ  مفعول قانون مطابقة البنايات

 ، إذ لا يمكن تسليم 19-15ية التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم الإجراءات الردع-
 صادقشهادة المطابقة إذ تبين من عملية الجرد أن الأشغال المنجزة مخالفة للتصاميم الم

عليها بموجب رخصة البناء المسلمة ، بل يتعين على المستفيد من رخصة البناء جعل 
م مرسو ع في الملاحقات القضائية ،في حين أن الالبناء مطابقا للتصاميم ،و إلا يتم الشرو 

يمنح الحق في الحصول على شهادة المطابقة على سبيل التسوية  55-22رقم  التنفيذي
قابل اء مإذا كان الأمر لا يمس بالقواعد العامة للتهيئة و التعمير و معايير الأمن و البن

 تسديد غرامة مالية .
فرض غرامات مالية على المخالفين مقابل تسوية إنعاش الخزينة العمومية من خلال  -

 وضعية بنايات و تحقيق مطابقتها .

 . 55-22نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  الفرع الثاني:
تحديد مجال تدخل هذا  55-22يقصد بنطاق تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

ي أو النص من حيث البنايات المعنية بقواعد المطابقة ،سواء المجال الماد
إذ ،منه 03من خلال أحكام نص المادة  هذا المرسومنطاق تطبيق  ، فيتحدد 2الزمني 

 إذ تشترط رخصة البناء من أجلعلى كل البنايات الحائزة على رخصة البناء ،  يسري 
تشييد البنايات الجديدة منها مهما كان استعمالها ، و لتمديد البنايات الموجودة و لتغيير 

الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية ، البناء الذي يمس 
 3و لانجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج.

                                                           
 .  578ص ،سابق مرجع كريمة العيفاوي ،  -1
 .579كريمة العيفاوي ، نفس المرجع ص  -2
 . السالف الذكر ،  29-90من القانون رقم  52المادة  -3
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اء حوز على رخصة بنيالمرسوم لا و بالتالي فلا يمكن تسوية أي بناء وفقا لأحكام هذا 
 . )ثانيا (، و إلى النطاق الزماني  )أولا (للنطاق الموضوعي طرق تعليه نو 

 .لنطاق الموضوعي :اأولا 
رخصة هي البنايات الم 55-22فإذا كانت البنايات القابلة للتسوية وفقا لأحكام المرسوم 

أي البنايات التي تحوز على رخصة البناء ،لكن هذه البنايات قد تكون متممة و غير 
 :و غير مطابقة لأحكام رخصة البناءمطابقة لرخصة البناء ،و قد تكون غير متممة  

 رخصة البناء المسلمة :ليات المتممة غير المطابقة البنا-1
ة لكنها غير مطابق، و هي الحالة التي تكون فيها البنايات قد تم انجازها  بالكامل 

لتصاميم و توجيهات رخصة البناء ، فلا يكون أمام صاحب البناية إلى مطابقة هذه 
  بقة على سبيل التسوية، و ذلك عن طريق إيداع ملف للحصول على شهادة المطا البناية

 البنايات غير متممة و غير مطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة :-2
هذه البنايات غير متممة  احبها على رخصة البناء ، إلا أنوهي البنايات التي تحصل ص

،  لانتهاء رخصة البناء المسلمة له ذلك أن صلاحية رخصة البناء محددة بمدة زمنية
القرار المتضمن  ء ملغاة إذا لم يستكمل البناء في الأجل المحدد فيتعد رخصة البناف

، و بالتالي في هذا الحالة يتعين على المعني أن يتقدم بملف للحصول  1رخصة البناء
 على رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية.

فالبنايات التي لا يحوز أصحابها على رخصة البناء لا يمكن تسوية وضعيتها بموجب 
 .2أحكام هذا المرسوم 

و ما يلاحظ أن أحكام هذا المرسوم ضيقت من النطاق الموضوعي مقارنة بالقانون رقم 
08-15 . 

                                                           
 . السالف الذكر ،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  1- 57المادة  -1
،  مجلة المفكر،  55-22مسعودة دبراسو و عمار فلاح ، تدابير تسوية البنايات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  -2

 .593ص   2023سنة  01 ع 18جامعة محمد خيضر بسكرة   مج 
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 :النطاق الزماني : ثانيا
و  2022فيفري  03ة قبل على البنايات الموجود 55-22يطبق المرسوم التنفيذي رقم 

منه ،بمعنى أنه يطبق حتى على البنايات الموجودة قبل سنة   03هذا حسب أحكام المادة 
، فتطبيق هذا المرسوم يكون بأثر رجعي ،و هذا ما يسمح بتخفيف بعض  2008

 15-08طبقا للقانون رقم  1الضغط عن لجنة الدائرة المختصة بدراسة طلبات التسوية
مطابقة البنايات و إتمام انجازها ، كما أن هذا المرسوم لم يحدد أجلا  المحدد لقواعد

الذي حدد آجال انتهاء  15-08، مثلما هو الحال في القانون معينة لعملية التسوية 
 .مفعوله بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

  البناءشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة الثاني: المطلب
يهدف المشرع من خلال فرض احترام قواعد البناء إلى خلق نسيج عمراني متناسق 

 .2يعكس الجهود المبذولة في التقنين العمراني 
يتضح لنا أن المشرع وضع شروط  55-22باستقراء أحكام المرسوم التنفيذي رقم ف

الانجاز غير  لتسوية البنايات المزودة برخصة البناء سواء كانت منجزة أو في طور
د يستمفالمطابقة لرخصة البناء المسلمة ، و بالتالي تتم التسوية إعمالا لقواعد محددة ، 

الشخص حقه مباشرة من القانون ،إذ يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراء 
المناسب دون أن تكون لها سلطة في تقديرية متى كان ذلك مطابقا لأحكام القانون و 

 تنظيمية .النصوص ال
      ن احترام القواعد العامة للتعمير  و معايير البناء و الأم و تتمثل هذه الشروط في 

في  فع التحفظاتالدفع المسبق للغرامة المالية و احترام آجال ر و  ، ) الفرع الول (
 .)الفرع الثاني (

                                                           
 . 577ص كريمة العيفاوي ، مرجع سابق  -1

 . 146ص  2019هومة ،الجزائر ، دون طبعة ،،دار  التنظيم القانوني للبناء في الجزائرقندوز فاطمة الزهراء ،  -2
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 .منو معايير البناء و ال احترام القواعد العامة للتعمير:الفرع الول
على أنه "يجب أن تحترم البنايات  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة تنص 

 التي يمكن تسويتها الشروط الآتية :
 القواعد العامة للتعمير فيما يخص :-
 على مساحة التراجع داخل الملكية التعدي  -أ

 رخص بها في رخصة البناء المسلمة الفتحات على الواجهات غير الم-ب
 المستويات أو الطوابق دون ترخيص تعلية -ج
 تجاوز مساحة شغل الأراضي -د
 زالية معايير البناء و الأمن ،لاسيما في المناطق الزل-

 أولا : احترام القواعد العامة للتعمير 
لم يعرف المشرع الجزائري  القواعد العامة للتهيئة  و التعمير في النصوص القانونية 

ياب بالنص على أن هذه القواعد هي التي تطبق في غالمنظمة للعمران ، بل اكتفى 
-90، و حددت هذه القواعد في الفصل الثاني من القانون رقم 1أدوات التهيئة و التعمير

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم بعنوان "القواعد للتهيئة و التعمير "  29
 . بالضبط من نص المادة الثالثة إلى نص المادة التاسعة

، فجاء في المادة الأولى  1752-91و تطبيقا لهذا القانون صدر المرسوم التنفيذي رقم 
منه على أن هذه القواعد تتمثل في :القواعد المتعلقة باحترام مكان البناء و الطرق المؤدية 
إليه ، القواعد المتعلقة بكثافة البناءات في الأرض و القواعد المتعلقة باحترام مواقع 

 ات و حجمها و مظهرها .البناء

                                                           
 .596مسعودة دبراسو و فلاح عمار ، مرجع سابق ص  -1
، ج و البناء يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير  1991 -05- 28مؤرخ في   175-91مرسوم تنفيذي رقم  -2
 .1991 -06- 01صادر في  26 ع ر
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فالمشرع حصر  55-22و بالرجوع إلى نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
القواعد العامة للتعمير في مفهوم أحكام هذا المرسوم في ثلاثة عناصر تتمثل في 

 والمجاورة و تقارب البنايات ، و فتحات الواجهات ، و مشتملات الأرضية و المقاس ، 
تي ر الرة الأولى من نص المادة الرابعة من هذا المرسوم قواعد التعميقرع في الفحدد المش

 تسوية البنايات و هي :  ديجب مراعاتها عن
 مساحة التراجع داخل الملكية : التعدي على -1

يمكن تسوية البنايات في حالة ما إذا كان التعدي على المساحة داخل الملكية ،و ذلك 
سب على أساس المساحة التي تم التعدي عليها و حسب استعمال بدفع غرامة مالية تحت

، أما في حالة التعدي على المساحة الخارجية للغير )عمومي أو خاص ( فتكون  1البناية
 .2غير قابلة للتسوية ، و يجب أن تكون موضوع الهدم ،الذي يشكل العقوبة المفروضة

 البناء المسلمة : الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة -2
و يقصد بالواجهة مجموع الأوجه التي نراها عادة من الخارج )الواجهة الرئيسية ،الواجهة 
الخلفية ، الواجهات الجانبية (، و يعتبر كل وجه للبناية واجهة وفقا لأهمية امتداده و 

 . 3وظيفته و طابعه الزخرفي الخاص
ص عليها في رخصة البناء المسلمة  على الواجهات المنجزة  وغير المنصو  فالفتحات

التي لا تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة ، تكون قابلة للتسوية مع دفع غرامة مالية 
 . 4جزافية لكل واجهة معنية و حسب استعمال البناية

                                                           
 . السالف الذكر ،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  1-14المادة  -1

 . نفس المرسوم  من  2- 14المادة -2
مؤرخة  02السكن و العمران و المدينة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ( رقم  تعليمة وزارية مشتركة )وزارة -3

 تحدد كيفيات معالجة أشال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و /أو الإتمام . 2016فيفري  21في 
 . السالف الذكر ،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  1-15المادة  -4
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أما الفتحات على الواجهات المنجزة  و غير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلمة  
لمجابهة المباشرة ، فيجب أن تكون موضوع الغلق الذي يشكل التي تمس بالجوار با

 . 1العقوبة المفروضة
 تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص :-3

و منشور وزير السكن و  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  16فطبقا لأحكام المادة 
مضافة ، أنه في حالة بناء طوابق 2 2022مارس  18العمران و المدينة المؤرخ في 

غير مذكورة في رخصة البناء المسلمة لا تخل بالقواعد العامة للتعمير و معايير البناء و 
الأمن ، فتكون البنايات قابلة للتسوية و يتم فرض غرامة مالية يتم تقديرها على أساس 
المساحة المضافة و حسب استعمال البناية و حسب عدد الواجهات المعدلة ، أما إذا 

المضافة غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلمة و تخل بالقواعد  كانت الطوابق
العامة للتعمير و معايير البناء و الأمن ،فيتم فرض عقوبة هدم الطوابق المضافة دون 

 دفع غرامة .
 تجاوز مساحة شغل الراضي :-4

 بين حالتين :  55-22ميز المرسوم التنفيذي رقم 
ي لا تخل  بالقواعد العامة للتعمير لاسيما الجوار و . تجاوز مساحة شغل الأراضي الت

معايير البناء و الأمن ، فيتم تسوية البناية و دفع غرامة مالية تقدر على أساس المساحة 
 . 3المضافة و حسب استعمال البناية

                                                           
 السالف الذكر . 55-22التنفيذي رقم نفس من  2-15المادة  -1

متعلق بتطبيق تدابير صادر عن وزير السكن و العمران و المدينة ، ،  2022-03-18مؤرخ في  01منشور رقم -2
الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة  2022-02-02المؤرخ في  55-22و أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 لمسلمة .لرخصة البناء ا
 . السالف الذكر ،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  1-17المادة  -3
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. تجاوز مساحة شغل الأراضي التي تخل  بالقواعد العامة للتعمير،  لاسيما الجوار و 
ء و الأمن ،فتكون غير قابلة للتسوية و يجب أن تكون موضوع الهدم الذي معايير البنا

 . 1يشكل العقوبة المفروضة
 ثانيا :معايير البناء و المن ،لاسيما في المناطق الزلزالية .

 55-22عرف المشرع معايير البناء و الأمن في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
الواجبات القانونية و التقنية التي تسمح بضمان احترام قواعد  على أنها "مجموع الحقوق و

البناء في مجال استقرار و أمن المشروع ضد كل أنواع الأخطار المحتملة. " فحرص 
المشرع على ضرورة التقيد باتخاذ كل التدابير أثناء إنجاز الأشغال خاصة ما تعلق منها 

 .2حدوثها كالزلازل، الفيضانات و غيرهاباستقرار و أمن المشروع ضد الأخطار المحتمل 
وقد اشترط المشرع ضرورة إرفاق بملف رخصة البناء مذكرة أمنية يعدها مكتب دراسات 

المعدل و  19-15،كما أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 3متخصص في أمن الحرائق
لمدنية المتمم يجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري و بدراسات الهندسة ا

المرفقة بطلب رخصة البناء بالاشتراك بين مهندس معماري و بمهندس في الهندسة 
 29-90من القانون رقم  55المدنية و تؤشر من طرفهما ، كل فيما يخص طبقا للمادة 

 .4المتعلق بالتهيئة و التعمير
 .تتحفظاالدفع المسبق للغرامة المالية و احترام آجال رفع ال الفرع الثاني:

فع ال ر طرق في هذا الفرع إلى الدفع المسبق للغرامة المالية )أولا( ،ثم إلى احترام آجنت
 .التحفظات )ثانيا( 

                                                           
 ، السالف الذكر . 55-22التنفيذي رقم  المرسوممن  2-17المادة  -1

 .598مسعودة دبراسو و فلاح عمار ، مرجع سابق ص  -2
ن أخطار امة للوقاية م،يتعلق بالقواعد الع 2019 -07- 17مؤرخ في  02-19من القانون رقم  20المادة  -3

 . 2019 -07- 21صادرة في  46 الحريق و الفزع ، ج ر ع
 . السالف الذكر ،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  44المادة  -4
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 أولا :الدفع المسبق للغرامة المالية :
ا تنادفلكي يتم تسوية البنايات المخالفة لأحكام و توجيهات رخصة البناء المسلمة ، و اس

،قد اشترط المشرع دفع غرامة  55-22رقم  من المرسوم  التنفيذي 12إلى نص المادة 
من  %25و  %10مالية من طرف المخالف تحسب على أساس نسبة مئوية تتراوح بين 

ناية و من هذا المرسوم للأجزاء المضافة أو المعدلة من الب 13القيمة المحددة في المادة 
 ذلك حسب استعمال البناية و تحدد كما يلي :

ت المنجزة في التجزئات الاجتماعية )الجنوب و السكنات الريفية و السكنا -
 . %10الهضاب العليا (المدعمة من طرف الدولة 

 .%15السكنات الفردية و السكنات الجماعية : -
 %20البنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية و البنايات المستقبلة للجمهور : -

 لي:ية موضوع المخالفة كما من نفس المرسوم كيفية تقدير قيمة البناي 13و بينت المادة 

 نوع البناية
 قيمة المتر
المربع 

 (2)م

 القيمة الجزافية
المطبقة على 

 الواجهة

 ئويةالنسبة الم
 للغرامة

البنايات المتعلقة بمشاريع استثمارية 
غير السكن )مثل الفنادق ، المراكز 
 التجاري،العيادات و منشآت أخرى (

15.000 
 %20 دج50.000 دج

ريفية و السكنات المنجزة السكنات ال
في التجزئات الاجتماعية ،المدعمة من 

 طرف الدولة

5.000 
 دج

 %10 دج10.000

 السكنات الفردية و السكنات الجماعية
10.000 

 %15 دج30.000 دج
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 و ما يلاحظ في تقدير الغرامة المالية المفروضة على المخالف أن المشرع جعل مقدار
ات ت الموجهة للسكن أقل من الغرامة المفروضة على البنايالغرامة فيما يتعلق البنايا

م الموجهة لغير السكن ، و هذه الغرامة هي كعقوبة على المخالف نتيجة مخالفته لأحكا
 و تعليمات رخصة البناء المسلمة من قبل . 

إن مفهوم الغرامات يشير إلى كونها عقوبة مالية رادعة ، تفرض على مرتكبي المخالفات 
نية ،فالأصل في الغرامة هو توقيع الجزاء دون النظر إلى حصيلتها كمورد من القانو 

 .  1موارد الإيرادات العامة للدولة
 : احترام آجال رفع التحفظات ثانيا :

إذ تنص على أنه  2 2017من قانون المالية لسنة  113تضمن هذا الشرط نص المادة 
اء التي تم إنجازها أو التي هي قيد "يمكن تسوية وضعية البنيات المزودة برخصة البن

 الانجاز، غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة ، و ذلك شريطة احترام: 
 حقوق الجوار فيما يخص تحديد موقع البناء و الانفتاح .-
 معايير البناء و الأمن .-
حة بعد آجال إنهاء الأشغال المحددة برخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنو -

 موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية .
 ومن قيمة العقار  % 25و  %10تتم التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين -

 حسب طبيعة المخالفة ..."
إذ نصت على  55-22من  المرسوم التنفيذي رقم  12كما تضمنت هذا الشرط المادة 

المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية ،و تبلغ لأصحاب أنه "تعد رخصة البناء 
من نفس  20الطلب من طرف السلطة المختصة بعد رفع التحفظات ..." و المادة 

                                                           
 . 583كريمة العيفاوي ، مرجع سابق ص  -1
رة في صاد 77 عج ر  2017، يتضمن قانون المالية لسنة  2016 -12- 28مؤرخ في  14-16القانون رقم  -2

29 -12- 2016 . 
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المرسوم التي تنص على أنه " في حالة إبداء الرأي بالموافقة بتحفظات و بعد معاينة رفع 
 التحفظات في الآجال المحددة من طرف اللجنة ..."

،و دون  2022مارس  18المؤرخ في  01أكد هذا الشرط منشور وزارة  السكن رقم  و
أن يمنح للإدارة حق فرض الغرامات التأخيرية ،و بذلك ليس للإدارة تقرير غرامات 

 .تأخيرية من تلقاء نفسها في حالة مخالفة هذا الشرط 
ترك السلطة و ما يلاحظ أن المشرع لم يقيد صاحب طلب التسوية بأجل محدد ،بل 

التقديرية للجنة المكلفة بمعالجة الطلبات لتحديد المدة الزمنية لرفع التحفظات المسجلة 
 .1أثناء القيام بالمعاينة الميدانية 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .599مسعودة دبراسو و فلاح عمار ، مرجع سابق ص  - 1
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ة مراحل تسوية البنايات غير المطابقة لرخص :المبحث الثاني
 البناء .

يحدد شروط تسوية  الذي 55-22أقر المشرع بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
مجموعة من الإجراءات يتعين على البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة 

المخالف لأحكام و تعليمات رخصة البناء المسلمة له إتباعها ، بغرض تسوية وضعية 
ى البناية محل المخالفة،  و الحصول على رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة عل

ه ، و هذه المراحل تتمثل في تلك الإجراءات  التي يتم إتباعها ،و عليسبيل التسوية 
) تسويةو البت في ملف طلب ال، )المطلب الول (نتناول بالدراسة إيداع الملف و دراسته 

 . المطلب الثاني (

 إيداع الملف و دراسته .المطلب الول :
 رقم ي ظل المرسوم التنفيذيتبدأ إجراءات تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء ف

الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البنايات المسلمة ،  22-55
      ثم دراسة  ملف طلب التسوية  فرع أول (ال )انطلاقا من إيداع ملف طلب التسوية 

 . فرع ثاني (ال )
 الفرع الول :إيداع ملف طلب التسوية .  

أول خطوة في عملية تسوية البنايات غير المطابقة  1سويةيعد إيداع ملف طلب الت
 55-22من المرسوم التنفيذي رقم  08لرخصة البناء المسلمة ، فاستنادا إلى نص المادة 

فالأشخاص الذين لهم الحق في إيداع ملف طلب رخصة البناء المعدلة أو شهادة 

                                                           
إذا لم يبادر صاحب رخصة البناء عند الانتهاء من أشغال البناء بالتصريح  19-15طبقا للمرسوم التنفيذي رقم - 1

شعبي البلدي ،و هذا يوما لمطابقة البناية ، فتكون المبادرة من طرف رئيس المجلس ال 30في الأجل المحدد و هو 
 .  55-22خلاف المرسوم التنفيذي رقم 
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أو أصحاب المشاريع  المطابقة على سبيل التسوية هم المالكين أو أصحاب المشاريع
 المنتدبين أو أي متدخل معني .

 الشخاص المعنيين بإيداع الملف :-أولا 
 المالكين :-01

فالملكية وفقا للقواعد العامة هي  حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا 
، و حق التمتع يأخذ إحدى الصورتين  1يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة

،فمن مظاهر الاستعمال هو الحق في البناء و استنادا إلى 2ال أو الاستغلال الاستعم
المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم   29-90من القانون رقم  50نص المادة 

فحق البناء مرتبط بملكية الأرض ، و تثبت صفة مالك الأرض بموجب عقد رسمي 
ق الممسوحة ، كما يأخذ حكم المالك مسجل و مشهر  ، أو بدفتر عقاري في المناط

 43الحائز بموجب شهادة الحيازة مشهرة ، إذ أكد  المشرع في الفقرة الثانية من المادة 
،  أنه يحق لمن يحوز قانونيا شهادة  3المتعلق بالتوجيه العقاري  25-90من القانون رقم 

غير ذلك ، و  الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص
عليه فلمالك البناية أو من في حكمه الذي يحوز على رخصة البناء تقديم طلب تسوية 

 بنايته .
ه للقيام مقامه في تقديم طلب تسوية بنايت كما يمكن للمالك أن يوكل شخصا أخر

 ذلك و ،4فالوكيل هو الشخص الذي يفوضه المالك الأصلي ،المخالفة لرخصة البناء المسلم
                                                           

 السالف الذكر .،  58-75من الأمر رقم  674المادة  -1
ليلى طلبة ،الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري ،دار هومة ،) دون طبعة ( ، الجزائر ،  -2

 . 25،ص 2010

 18صادر في  49،يتضمن التوجيه العقاري جر عدد  1990مبر نوف 18، مؤرخ في  25-90القانون رقم  -3
 27صادر في  55،ج ر عدد  1995سبتمبر  25، مؤرخ في  26-95،معدل و متمم بالأمر رقم  1990نوفمير 
 . 1995سبتمبر 

 . 148ص  مرجع سابق ،صافية إقلولي أولد رابح ، -4
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 . 1لقواعد العامة المعروفة في القانون المدنيوفقا ل
و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون طالب التسوية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ليس مالكا فعليا للبناية المراد تسوية وضيعتها  و هي حالة الهيئة أو المصلحة  22-55
من المرسوم  42للمادة  الإدارية المخصص لها قطعة الأرض أو بناية و هذا طبقا

 . 192-15التنفيذي رقم 
 3 07-94من المرسوم التشريعي رقم  07و حسب المادة أصحاب المشاريع :  -02

فصاحب المشروع هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتحمل بنفسه المسؤولية و بتكليف 
ه حيازة من ينجز أو يحول بناء ما ،يكون هذا البناء واقعا على قطعة أرضية ملك له أو ل

 قانونية لحقوق البناء عليها .
-94من المرسوم التشريعي رقم  08:استنادا للمادة  أصحاب المشاريع المنتدبة -03
فصاحب المشروع المنتدب هو كل شخص طبيعي أو معنوي قام صاحب المشروع  07

 بتفويضه وفقا للقانون ، ليقوم بإنجاز بناء معين أو إجراء تحويلات عليه .
 55-16من المرسوم التنفيذي رقم  02:عرفه المشرع في نص المادة خل المتد-04

 بأنه "كل شخص أو  4المحدد لشروط و كيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة

                                                           
أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر من القانون المدني على أن "الوكالة  571تنص المادة  -1

 للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه ".
على أنه "يجب على المالك .....أو الهيئة أو المصلحة  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  42تنص المادة  -2

 المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية أن يتقدم بطلب رخصة البناء ....."
،يتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة  1994 -05- 18مؤرخ في  07-94وم التشريعي رقم المرس -3

 -08- 14مؤرخ في  06-04معدل بالقانون رقم  1994 -05- 25صادر في  32 عالمهندس المعماري ، ج ر 
 . 2004 -08- 15صادر في  51 ع، ج ر  2004

، يحدد شروط و كيفيات التدخل في الأنسجة  2016 -20- 01، مؤرخ في  55-16مرسوم تنفيذي رقم  -4
- 28مؤرخ في  490-23،معدل بمرسوم تنفيذي رقم  2016 -02- 07صادر في  07 عالعمرانية القديمة ، ج ر 

- 30صادر في  85 ع، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري و تنظيمها و سيرها ، ج ر  2023 -12
12- 2023 . 
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 أشخاص طبيعيون أو معنويون مؤهلون للقيام بعمليات التدخل يعينهم  المتعامل ".
 الأشخاص الذين لهم الحق في الحصولو  ينبغي الإشارة إلا أن المشرع وسع من دائرة 

المعدل  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  42على رخصة البناء من خلال نص المادة 
المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي حصرها في  29-90و المتمم على خلاف القانون 

 مالك العقار .
 الوثائق المكونة للملف .ثانيا: 

فيجب أن يتم تقديم  55-22رسوم التنفيذي رقم من الم 09طبقا لأحكام نص المادة 
 ( على دعامة إلكترونية ،و كذا1الطلب وفق النموذج المحدد في هذا المرسوم بنسخة )

( نسخ بالنسبة للمشاريع 05( نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة و خمس )03بملف )
 الأخرى ،مع تبيان جميع التعديلات أو التي هي في طور الانجاز .

 الملف ما يلي : و يتضمن
 مةبالنسبة للبنايات التي هي في طور الانجاز و غير المطابقة لرخصة البناء المسل-01
 .1نسخة من الوثائق البيانية والمخططات المؤشر عليها في رخصة البناء المسلمة-
المعدل و  19-15الوثائق المكتوبة و المخططات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم -

ي يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان تبين بصفة واضحة الأجزاء المتمم الت
 التي أدرجت عليها التعديلات و الأجزاء التي هي في طور الانجاز مرفقة بما يأتي :

. مذكرة تتضمن الكشف الوصفي و التقديري للأشغال المنجزة و التي هي في طور 
 اف .الإنجاز مع تحديد قيمة الجزء المعدل أو المض

 . تقرير موضح بالصور .
 . أجل إتمام الأشغال يقدره المهندس المعماري .

                                                           
 .المعدل و المتمم الوثائق التي ترفق بطلب رخصة البناء  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  42لمادة بينت ا -1
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تقرير خبرة يعده مهندس مدني معتمد ، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل -
 للبناية .

عندما  اء ،و يتمم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبن
ات بالبنايات التي تستقبل الجمهور و المشاريع الاستثمارية و كذا السكن يتعلق الأمر
 الجماعية .

 بالنسبة للبنايات المنتهية و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة .-02
 نسخة من المخططات المؤشر عليها في رخصة البناء المسلمة .-
المعدل و  19-15يذي رقم الوثائق المكتوبة و المخططات طبقا لأحكام المرسوم التنف-

دان المتمم التي تبين حالة البناية المنجزة ، يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتم
 ، مرفقة بما يأتي :

دل . مذكرة تتضمن الكشف الوصفي و التقديري للأشغال المنجزة ، تبين مبلغ الجزء المع
 أو المضاف . 

 . تقرير موضح بالصور .
دس مدني معتمد ، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل تقرير خبرة يعده مهن-

 للبناية .
عندما  اء ،و يتمم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبن

ات يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور و المشاريع الاستثمارية و كذا السكن
 الجماعية .

لملف لدى مصالح التعمير للبلدية التي تقع فيها البناية مقابل وصل استلام و يتم إيداع ا
 .1يسلم في اليوم ذاته

 
                                                           

 السالف الذكر .،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -1
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 الفرع الثاني : دراسة ملف طلب التسوية.
ة تتم دراسة ملفات طلبات تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء على مستوى لجن

اك بطاقة التحضير إلى لجنة الشب، ثم بعد ذلك يحول الملف مرفقا ب أولا (التسوية ()
 (.ثانيا )الوحيد الذي يفصل في الطلب 

 : دراسة الملف على مستوى لجنة التسوية :أولا 
منه لجنة تنشأ بموجب قرار  05بموجب المادة  55-22استحدث المرسوم التنفيذي رقم 

لف من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي ،حسب الحالة تك
 بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية و تتشكل

 هذه اللجنة من مجموعة من أعضاء و تباشر مهامها .
 تشكيلة اللجنة :-01

 :  1تتشكل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات من ممثل
 مصالح  الدولة المكلفة بالتعمير ، رئيسا . -
 ة ، عضوا .مصلحة التعمير للبلدي -
 الحماية المدنية ، عضوا. -

عية و يمكن توسيع تشكيلة اللجنة إلى ممثلين آخرين عندما يتعلق الأمر بالسكنات الجما
أو البنايات التي تستقبل الجمهور أو الخاصة بمشاريع استثمارية ،و يتعلق الأمر 

 بمصالح :
 شركة سونلغاز . -
 الأشغال العمومية  -
 الموارد المائية  -
  الصناعة -

                                                           
 السالف الذكر ،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -1
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 البيئة  -
د و يمكن أن تتوافق العضوية في اللجنة المذكورة أعلاه مع العضوية في الشباك الوحي

 .  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  6المختص و هذا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 
 مهام اللجنة : -02

 :1تكلف اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات بالمهام التالية 
 لث مندانية للتحقق و التأكد من المخالفات المذكورة في الفصل الثاالقيام بزيارات مي 

 هذا المرسوم .
 اء ملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم و الذي يوقعه كل أعض

 اللجنة .
 بقا إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية و قيمة الغرامة ،حسب طبيعة المخالفة ط

 . 55-22المرسوم التنفيذي رقم  للفصل الثالث من
( يوما ،ابتداء من تاريخ استلام 30و تقوم  اللجنة بدراسة الملف في أجل أقصاه ثلاثون )

،و يمكن لها طلب معلومات إضافية عن الاقتضاء ،بتبليغ صاحب الطلب عن 2الملف 
 طريق رئيس البلدية بطلب استكمال الملف ،و في هذه الحالة يتوقف الأجل المحدد

لدراسة الملف ،و يستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات من طرف 
 .3اللجنة بعد تسلمها من مصلحة التعمير للبلدية

 تحضير الملف على مستوى الشباك الوحيد.ثانيا : 
ن بعد إبداء لجنة التسوية رأيها في مدى قابلية البناية للتسوية ،و اقتراح التدابير التي يتعي

اتخاذها ، يتم تحويل الملف إلى الشباك الوحيد المختص على مستوى البلدية أو الولاية 
أو المقاطعة الإدارية حسب الحالة  ، و قد أشار  المشرع الجزائري لهذا الشباك في 

                                                           
 . الذكر  ،السالف 55-22التنفيذي رقم  المرسوم 7المادة  -1
 .نفس المرسوم من  1-11المادة  -2

 من نفس المرسوم . 2-11المادة  -3
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المعدل و المتمم  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  59مكرر  58،  58المواد  
 .  342-20بالمرسوم التنفيذي رقم 

 لرأيو يعد الشباك الوحيد فضاء للتشاور بين الأعضاء و الهيئات الاستشارية و بإبداء ا
 و يتشكل حسب الحالة كما يلي : 

 تشكيلة الشباك الوحيد : -01
 : 1على مستوى البلدية : يتكون من -أ 
 أعضاء دائمين و هم : -

 . رئيس المجلس الشعبي البلدي ، أو ممثله رئيسا 
 لفرعي للتعمير و الهندسة المعمارية و البناء أو ممثله .رئيس القسم ا 
 . رئيس مفتشية أملاك الدولة أو ممثله 
 . المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله 
 . مفتش التعمير 
 . رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية أو ممثله 
 . رئيس القسم الفرعي للري أو ممثله 

 تضاء الأعضاء المدعوين : عند الاق -
 . رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله 
  ممثل الحماية المدنية 
  ممثل مديرية البيئة للولاية 
   ممثل مديرية السياحة للولاية 
  ممثل مديرية الثقافة للولاية 
  ممثل الصحة و السكان 

                                                           
 . السالف الذكر ،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  58المادة  -1
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 ) ممثل الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز )سونلغاز 
دارية :يتم فتح هذا الشباك على مستوى المديرية تشكيلة الشباك الوحيد للمقاطعة الإ-ب

 : 1المنتدبة المكلفة بالتعمير و يتكون من
 . المدير المنتدب المكلف بالتعمير ، رئيسا أو ممثله 
 . ممثل الوالي المنتدب 
 . ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي 
 . رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني 
 ه .لف بالثقافة أو ممثلكالمدير الم 
 . المدير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أو ممثله 
 . المدير المكلف بالصناعة أو ممثله 
 . مدير الحماية المدنية أو ممثله 
  مدير الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز سونلغاز أو ممثليها من الشركة

ل تسيير شبكة نقالجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء و الشركة الجزائرية ل
 الغاز .

 له.العقارية أو ممث المدير المنتدب المكلف بمصالح أملاك الدولة و المحافظة 
 . المدير المنتدب المكلف بالطاقة أو ممثله 
 . المدير المنتدب المكلف بالفلاحة  أو ممثله 
 . ممثل قطاع الأشغال العمومية 
 . ممثل قطاع النقل 
 المائية أو ممثله . المدير المنتدب المكلف بالموارد 
 . المدير المنتدب المكلف بالسياحة أو ممثله 
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 . المدير المنتدب المكلف بالصحة و السكان أو ممثله 
 . المدير المنتدب المكلف بالبيئة أو ممثله 

 : 1تشكيلة الشباك الوحيد على مستوى الولاية بمديرية التعمير يتكون من-ج
 . ممثل الوالي 
 ولائي أو ممثله .رئيس المجلس الشعبي ال 
 .عضوين من المجلس الشعبي الولائي يتم انتخابهما من طرف نظرائهما 
 . رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني 
 . مدير التنظيم و الشؤون العامة أو ممثله 
 . مدير أملاك الدولة أو ممثله 
 . مدير المحافظة العقارية أو ممثله 
 . مدير الطاقة أو ممثله 
  ممثله .مدير الثقافة أو 
  . مدير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أو ممثله 
 . مدير الصناعة أو ممثله 
 . مدير المصالح الفلاحية أو ممثله 
 . مدير الأشغال العمومية أو ممثله 
 . مدير النقل  أو ممثله 
 . مدير الموارد المائية  أو ممثله 
 . مدير السياحة  أو ممثله 
   أو ممثله . مدير الصحة و السكان 
 . مدير البيئة  أو ممثله 
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 . مدير الحماية المدنية  أو ممثله 
 ء مدير شركة سونلغاز أو ممثلها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهربا

 أو تسيير نقل الغاز .
 مهام الشباك الوحيد : -02

ح التعمير يتسلم الشباك الوحيد الملف من مصال 55-22استنادا للمرسوم التنفيذي رقم 
على مستوى البلدية المختصة الواقع بها البناية محل طلب التسوية ، إذ يتم تقديم الملف 

، فيتم معالجة و دراسة الملف من طرف  1ساعة 48لرئيس اللجنة في أجل أقصاه 
يوما  ، و بعدها ترسل الملف إلى الشباك الوحيد مرفق ببطاقة  30اللجنة في أجل 

 طلب التسوية من طرف الشباك الوحيد حسب الحالة :تحضير و يتم البت في 
 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  58فالشباك الوحيد على مستوى البلدية طبقا للمادة 

ا المعدل و المتمم يقوم  باستقبال الملفات و تسجيل الطلبات على سجل مؤشر عليه وفق
بجدول الأعمال إلى  لتاريخ وصول الطلبات ، ثم يقوم بإرسال الاستدعاءات مرفقة

و أعضاء الشباك الوحيد ، كما يقوم بتبليغ القرارات و التحفظات التي يجب إرسالها ،
 استحداث بطاقة إلكترونية و ضبطها .

 ومكرر  58أما على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية حسب الحالة طبقا للمادتين 
 طريق أمانته باستقبال الطلبات ، يقوم الشباك الوحيد عن 19-15من المرسوم رقم  59

و تسجيلها مع تحضير اجتماعات الشباك الوحيد على مستوى الولاية أو على مستوى 
غ المقاطعة الإدارية ، و يقوم بإرسال الاستدعاءات لأعضاء الشباك ، كما يقوم بتبلي

 القرارات لأصحاب الطلبات ، و استحداث بطاقة رقمية مع ضبطها .
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 البت في ملف طلب التسوية . المطلب الثاني :
يختص الشباك الوحيد في النظر و الفصل في ملفات طلبات رخص البناء المعدلة و 
شهادات المطابقة على التسوية ،و يتخذ قراره النهائي بعد الإطلاع على رأي لجنة 
التسوية المجسد في بطاقة تحضير الملف ،و يبلغ صاحب الطلب من طرف رئيس 

( أيام من تاريخ تبليغ القرار من طرف 8لبلدي في أجل أقصاه ثمانية )المجلس الشعبي ا
)الفرع ،و يمكن أن يكون القرار الذي يتخذه الشباك الوحيد قرار الموافقة  1الشباك الوحيد

 . )الفرع الثالث(،أو قرار بالرفض  )الفرع الثاني (أو قرار الموافقة بتحفظات  الول (
 . قرار الموافقة :الفرع الول

فقرار الموافقة الذي يتخذه الشباك الوحيد هو قرار إيجابي إزاء طلبات الحصول على 
شهادة المطابقة ، أو رخصة البناء المعدلة عندما تتعلق المخالفة بمساحة التراجع داخل 
الملكية ، و الوجهات المنجزة التي لا تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة و المخالفات 

،و يتم 2طوابق دون الإخلال بقواعد التعمير و معايير الأمن و البناء المتعلقة بإضافة 
اتخاذ هذا القرار بعد دفع الغرامة المستحقة لخزينة البلدية ، و يبلغ إلى صاحب الطلب 

 .3( أيام ابتداء من تاريخ تسليم وصل دفع الغرامة للبلدية8في أجل أقصاه ثمانية )
بناء المعدلة يكون من اختصاص إما رئيس و إصدار و تسليم  قرار منح رخصة ال

المجلس الشعبي البلدي ، أو الوالي ، أو الوالي المنتدب ، أو وزير التعمير كل حسب 
،و يستند في ذلك إلى رأي الشباك الوحيد حسب الحالة  ، و رأي الشباك   4اختصاصه

                                                           
 . السالف الذكر ،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  -1
 . 588كريمة العيفاوي ، مرجع سابق ص  -2
 السالف الذكر ،  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  2-19المادة  -3
 السالف الذكر .،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  1- 49، المادة  1-48المادة  -4
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قرار الوحيد ملزم لهذه الأطراف باعتباره صاحب الاختصاص في البت و اتخاذ ال
 .1النهائي

و يصدر و يسلم القرار في شكله الإداري من طرف الجهات المذكورة أعلاه ، في حين 
 . 2يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ القرار لصاحب الطلب في جميع الحالات

أما فيما يتعلق بإصدار شهادة المطابقة على سبيل التسوية فهي من الاختصاص 
 .3الشعبي البلدي الحصري لرئيس المجلس 

 الفرع الثاني :قرار الموافقة بتحفظات .
على أنه " في حالة إبداء الرأي  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  20تنص المادة 

 ،بالموافقة بتحفظات و بعد معاينة رفع التحفظات في الآجال المحددة من طرف اللجنة 
ر لدى خزينة البلدية ،يسلم قراأعلاه ، 13و بعد دفع الغرامة المستحقة طبقا للمادة 

يتضمن رخصة البناء المعدلة أو قرار يتضمن شهادة المطابقة على سبيل التسوية ضمن 
 أعلاه ." 19الأشكال نفسها المحددة في المادة 

فاستنادا إلى أحكام نص هذه المادة فيمكن للشباك الوحيد أن يتخذ قرار بالموافقة لكن مع 
التي تتمثل في بعض المخالفات التي يستوجب التعامل ضرورة رفع بعض التحفظات ،

معها ،حيث يشكل غلق الفتحات غير القابلة للتسوية ،و هدم أجزاء البناء غير القابل 
للتسوية تحفظات ،يتوجب رفعها لإجراء التسوية و تحقيق المطابقة ، و بالتالي بعد 

بعد دفع الغرامة المستحقة معاينة رفع التحفظات في الآجال المحددة من طرف اللجنة و 
لدى خزينة البلدية يسلم قرار يتضمن رخصة البناء المعدلة أو قرار يتضمن شهادة 

 .4المطابقة على سبيل التسوية 
                                                           

 .588كريمة العيفاوي ، مرجع سابق ص  -1
 السالف الذكر ،  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة  -2
 . المرسوم نفس من ، 68المادة  -3
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لم يحدد آجال معينة لرفع  55-22و تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 
ة التي تقوم بالمعاينات التحفظات ،و بالتالي تحديد هذه الآجال متروك للجنة التسوي

 . 1الميدانية

 الرفض.:قرار  الثالث الفرع 
يمكن أن يتخذ الشباك الوحيد قرار برفض التسوية أي أن البناية المعنية غير قابلة 
للتسوية ، و ذلك في حالة عدم احترام القواعد العامة للتعمير و معايير البناء و الأمن 

يتم اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة لكل  ،و 55-22طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
مخالفة ، فعندما تتعلق المخالفة بالتعدي على المساحة الخارجية التابعة للغير )عام أو 

، و عندما تكون 2خاص ( فتكون غير قابلة للتسوية و يجب أن تكون موضوع الهدم 
التي تمس بالجوار الواجهات المنجزة غير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلمة و 

، و  3بالمجابهة المباشرة ،تكون غير قابلة للتسوية و يجب أن تكون موضوع الغلق
عندما تتعلق المخالفة بطوابق مضافة غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلمة و 
تخل بالقواعد العامة للتعمير لاسيما الجوار ، و معايير البناء و الأمن فتكون غير قابلة 

، كما أنه عندما تتعلق المخالفة بتجاوز مساحة 4ة و يجب أن تكون موضوع الهدم للتسوي
شغل الأراضي التي تخل بالقواعد العامة للتعمير لاسيما الجوار و معايير البناء و الأمن 

 .5، فتكون غير قابلة للتسوية و يجب أن تكون موضوع الهدم 
المحددة في المرسوم التنفيذي و يمكن لصاحب الطلب إيداع طعن ضمن نفس الأشكال 

على أنه "في حالة  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  21إذ تنص المادة  19-15رقم 

                                                           
 . 589سابق ص  كريمة العيفاوي ،مرجع -1

 . السالف الذكر  55-22من المرسوم التنفيذي رقم  2-14المادة  -2
 من نفس المرسوم . 2-15المادة  -3
 نفس المرسوم .من  2-16المادة  -4
 .  نفس المرسوم من  2-17المادة  -5
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إبداء الرأي بالرفض ، يمكن صاحب الطلب إيداع طعن ضمن نفس الأشكال المحددة 
الموافق  1436ربيع الثاني عام  4المؤرخ في  19-15بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المعدل و المتمم و المذكور أعلاه ."   يتم إيداع الطعن مقابل  2015سنة يناير  25
يوما لتسليم  15وصل إيداع لدى الولاية أو المقاطعة الإدارية المختصة ، و تمنح مدة 

 . 1رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية أو الرفض المبرر
بناء المعدلة لدى الوزارة المكلفة بالتعمير في حالة و يتم إيداع الطعون المتعلقة برخص ال

يوما من  15رخص البناء التي يسلمها وزير التعمير و يحدد أجل الرد المبرر في أجل 
 .2تاريخ إيداع الطعن.

و سواء تعلق الأمر برخصة البناء المعدلة أو بشهادة المطابقة على سبيل التسوية فيمكن 
ة القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به استنادا لصاحب الطلب اللجوء إلى الجه

المعدل و المتمم ،إذا رأى أن التظلم  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  69و  62للمادة 
راء ملزما لصاحب لا يعد إجالإداري غير مجد ،أو بعد استنفاذ إجراء التظلم الذي 

 3الطلب
هي نفسها  19-15سوم التنفيذي رقم إذن فإجراءات الطعن المعمول بها في ظل المر 

 ، أي أن التظلم الإداري هو إجراء 55-22المعمول بها في ظل المرسوم التنفيذي رقم 
 اختياري. 

 
 
 
 

                                                           
 .السالف الذكر ، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  3، 2، 1- 69و المادة  2و  1-62المادة -1

 من نفس المرسوم . 3/ 62المادة  -2
 .590مرجع سابق ص  كريمة العيفاوي ، -3
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 خلاصة الفصل الثاني :
المحدد لشروط تسوية البنايات غير  55-22من خلال المرسوم التنفيذي  رقم   

 نجزةغبة  المشرع في  تسوية البنايات المالمطابقة لرخصة البناء المسلمة تظهر جليا  ر 
 المخالفة لقوانين العمران و 2020فيفري  03أو التي هي في طور الانجاز قبل تاريخ 

التي تحوز على رخصة البناء مع فرض غرامة مالية بدلا من هدمها ، و ذلك بمراعاة 
 شروط أساسية تتمثل في: 

 احترام القواعد العامة للتعمير . -
 البناء و الأمن ،لاسيما في المناطق الزلزالية . معايير -
 احترام إنهاء الأشغال أو آجال رفع التحفظات . -

فما على صاحب البناء المخالف للرخصة إلا المبادرة بإيداع طلب التسوية مرفوقا 
بالوثائق اللازمة حسب الحالة ،لاسيما أن الإجراءات المتبعة في هذه التسوية في 

 بالبساطة و السهولة  .  عمومها  تتميز 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
 
 
 
 



 خاتمة

77 
 

شهادة المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها  15-08نظم القانون رقم       
 :المطابقة و ذلك بوضع أربع حالات 

حالة البناية المتممة و صاحبها تحصل على رخصة البناء لكنها غير مطابقة لأحكام  -
 مكن أن يستفيد من شهادة المطابقة .هذه الرخصة في

من قبل فيمكن أن على رخصة البناء و صاحبها لم يتحصل حالة البناية المتممة  -
 .على سبيل التسوية  يستفيد من رخصة البناء 

جالها ا تحصل على رخصة البناء و انقضى آبهحو صا المتممة حالة البناية غير  -
 . زجافيمكن أن يتحصل على رخصة إتمام الان

يمكن فبها لم يتحصل على رخصة البناء من قبل حو صا المتممة حالة البناية غير  -
 .أن يستفيد من رخصة إتمام الانجاز على سبيل التسوية 

تسوية البنايات غير المطابقة  لشروط المحدد  55-22أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 
 :ذلك بوضع حالتين لرخصة البناء المسلمة فنظم شهادة المطابقة و 

 عن طريق  فتتم التسوية و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة المتممة البنايات   -
 شهادة المطابقة على سبيل التسوية .تسليم 

 و هذه الرخصة غير سارية رخصة البناء في طور الانجاز و غير المطابقة  البنايات  -
   لة على سبيل التسوية .معدالتسوية عن طريق تسليم رخصة بناء  فتتم 

فبعد استعراض مختلف الإجراءات من خلال تحليل مختلف الأحكام الواردة في القانون 
 توصلنا إلى النتائج التالية :  55-22و المرسوم التنفيذي رقم  08-15
تعد شهادة المطابقة من أهم عقود التعمير الفردية سواء لصاحب البناية إذ تعد  -

ستغلال ،و للإدارة باعتبارها وسيلة من وسائل الرقابة اللاحقة كرخصة للسكن و الا
لعملية البناء مما يجعل المشرع يسن نصوص أخرى تنظم آليات أخرى للحصول عليها 

 أي ما يطلق عليها شهادة المطابقة على سبيل التسوية .
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،  يتضح 55-22و المرسوم التنفيذي رقم  15-08من خلال إصدار  القانون رقم  -
 ن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة لحماية المظهر الجمالي للإطار المبني و ترقيته.أ

من أجل تسوية البنايات دليل  العديد من المرات 15-08إن تمديد العمل بالقانون رقم  -
على أن هذه القانون تسوده العديد من الثغرات و التعقيدات ،و لم يلق إقبال أصحاب 

لتسوية بناياتهم ،مما استدعى إصدار أحكام جديدة تتسم بالمرونة و البنايات الفوضوية 
البساطة و تقصير الآجال في معالجة الملفات ، مع إضفاء طابع الديمومة و التي 

 . 55-22تجسدت في المرسوم التنفيذي رقم 
 2024ديسمبر  31لمطابقة البنايات إلى غاية  15-08إن تمديد العمل بالقانون رقم  -

الحائزين على رخصة  2008أوت 03مكانية لأصحاب البنايات المشيدة قبل  يمنح إ
البناء الخيار في تسوية بناياتهم وفقا لأحكام هذا القانون ، أو وفقا لأحكام المرسوم 

، بل أن منح إمكانية التسوية في ظل أحكام هذا المرسوم يخفف  55-22التنفيذي رقم 
 . 15-08ي إطار القانون الضغط على لجان الدائرة التي تنشط ف

غرامات على المخالفين و هذا لإنعاش الخزينة  55-22فرض المرسوم التنفيذي رقم  -
 العمومية في تقديرنا ، لا يمكن أن تحقق هذه الغرامات الردع العام .

غرامات مالية مقابل تسوية وضعية البناية  55-22أقر المرسوم التنفيذي رقم  -
المسلمة سواء بتسليم شهادة المطابقة على سبيل التسوية للبنايات  المخالفة لرخصة البناء

المتممة ، أو بتسليم رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية للبنايات غير المتممة ،أما 
تضمن غرامات تتعلق بعدم التصريح بالمطابقة و هذا ما يؤدي إلى  15-08القانون رقم 

 ة و أن الإجراء ليس إلزاميا .عزوف أصحاب البنايات عن التسوية خاص
 وعليه نقترح التوصيات التالية :

يجب القيام بحملات تحسيسية قصد توعية المواطنين ، و حثهم على تسوية بناياتهم  -
المخالفة لرخصة البناء ، و إطلاع المتدخلين في عملية التسوية بمختلف الإجراءات و 

 المهام المنوطة بهم .
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لعمليات تسوية البنايات ، و عند الاقتضاء إقرار عقوبات   إضفاء الطابع الجبري  -
 مالية عن التأخير في مباشرة إجراءات التسوية .

-08هناك العديد من البنايات المنجزة بدون رخصة انطلاقا من سريان القانون رقم  -
 إلى يومنا، و لا تطبق عليها أحكام هذا القانون  و لا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15
، فتشكل عبأ ثقيل على أصحابها من خلال عدم قابليتها للتسوية بالصيغة  22-55

القانونية المتاحة حاليا  ،و على الإدارة  باعتبارها تأثر على المشهد الحضري و النظام 
العام العمراني ،فهدمها لا يعتبر حلا خاصة أمام تفاقم أزمة السكن ، و أمام تقصير 

قبة و المتابعة منذ البداية ،فيتعين على المشرع إيجاد لها صيغة الأجهزة المكلفة بالمرا
 لمطابقتها . 

ضرورة تطهير العقار و التسريع في عملية المسح التي شهدت بطء كبير منذ بدايتها  -
، فالعديد من البنايات منجزة على وعاء عقاري غير مطهر ، و علاقة صاحب البناية 

 كمالك أو حتى كحائز بسند مسجل و مشهر .بذلك الوعاء العقاري غير قائمة 
تفعيل دور أجهزة الرقابة و المتابعة في الحين و منذ البداية و بصورة مستمرة للوقاية  -

من انتشار البناء العشوائي في المستقبل ،ذلك أن الاعتداءات العمرانية حتى بعد  صدور 
 ف .لم تتوق 55-22و المرسوم التنفيذي رقم  15-08القانون رقم 

ي ــــــــــــــــــيتعين على الجهات المختصة بدراسة ملفات مطابقة و تسوية البنايات التحل -
بروح المسؤولية ، و الابتعاد عن البيروقراطية ،ذلك أن البيروقراطية تؤدي إلى عزوف 

 معنيين عن تسوية وضعية بناياتهم .ال
 15-08ل بالنسبة للقانون يجب وضع  قوانين مدروسة و ليست ظرفية كما هو الحا -

الذي جاء ليصحح أوضاعا قائمة ،كما أن المشكلة ليست في نقص النصوص القانونية 
و استهزاء المواطنين بها من ، في حد ذاتها بل في تقاعس الإدارة في تطبيقها من جهة 

جهة أخرى . 
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 المصادر : -
 الوامر :-أولا
،يتضمن تكوين احتياطات عقارية  1974-02-20مؤرخ في  26-74مر رقم أ -1

 )ملغى(. 1974-03-05صادر في  19لصالح البلديات ،ج ر عدد 
،يتضمن القانون المدني ج ر عدد  1975-09-26مؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2

 .معدل و متمم  1975-09-30صادرة في  78
 القوانين :-ثانيا 

،يتضمن التوجيه العقاري جر  1990 -11- 18، مؤرخ في  25-90القانون رقم  -1
، مؤرخ في  26-95،معدل و متمم بالأمر رقم  1990 -11- 18صادر في  49عدد 
 . 1995 -09- 27صادر في  55،ج ر عدد  1995 -09- 25
،  ج تعلق بالتهيئة و التعمير، ي 1990 -12- 01المؤرخ في  29-90القانون رقم  -2

مؤرخ  05-04بالقانون رقم معدل و المتمم  1990 -12- 02ي صادر ف 52ر عدد 
 . 2004-08-15صادر في  51،ج ر عدد  2004-08-14في 

 ،، يتضمن قانون  الأملاك الوطنية 1990-12-01مؤرخ في  30-90القانون رقم  -3
مؤرخ  14-08، معدل و متمم بالقانون رقم  1990-12-02صادر في  52ج ر عدد 

 . 2008-08-03صادر في  44ر عدد ج  2008-07-20في 
،يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008-02-25مؤرخ في  09-08القانون رقم  -4

معدل و متمم بالقانون رقم  2008-04-23صادر في  21و الإدارية ، ج ر عدد 
 .   2022-07-17صادر في  48ج ر عدد  2022-07-12مؤرخ في  22-13
، يحدد قواعد مطابقة البنايات و  2008-07-20مؤرخ في  15-08القانون رقم  -5

 .2008-08-03، صادر في  44 إتمام إنجازها ج ر ع 
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، يتضمن قانون المالية لسنة  2016 -12- 28مؤرخ في  14-16القانون رقم  -6
 . 2016 -12- 29صادرة في  77ج ر عدد  2017

مة للوقاية ،يتعلق بالقواعد العا 2019 -07- 17مؤرخ في  02-19القانون رقم  -7
 . 2019 -07- 21صادرة في  46من أخطار الحريق و الفزع ، ج ر عدد 

علق بالغابات و الثروات ،يت 2023-12-23مؤرخ في  21-23القانون رقم  -8
 . 2023-12-24صادر في  83ج ر عدد  ، الغابية

 2024ضمن قانون المالية لسنة يت ، 2023-12-24مؤرخ في  22-23القانون  -9
 .2023-12-31صادر في  86ج ر عدد 

 : التشريعية  المراسيم-ثالثا
،يتعلق بشروط  1994 -05- 18مؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي رقم  -1

- 25صادر في  32عدد وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر  الإنتاج المعماري 
 51ج ر عدد ،2004 -08- 14مؤرخ في  06-04رقم معدل بالقانون   1994 -05

 . 2004 -08- 15 صادر في
 المراسيم التنفيذية :-رابعا

يحدد القواعد العامة   1991 -05- 28مؤرخ في   175-91مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .1991 -06- 01صادر في  26، ج ر عدد  و البناء  للتهيئة و التعمير

كيفيات تحضير يحدد   1991 -05- 28مؤرخ في   176-91مرسوم تنفيذي رقم  -2
 ور و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة شهادة التعمي

، الملغى 1991 -06- 01صادر في  26، ج ر عدد  رخصة الهدم و تسليم ذلك 
 . 2015-01-25،مؤرخ في  19-15بالمرسوم التنفيذي رقم 

،يحدد إجراءات تنفيذ  2009-05-02مؤرخ في  154-09مرسوم تنفيذي رقم  -3
 . 2009-05-06صادر في  27مطابقة البنايات ، ج ر عدد التصريح ب
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،يحدد تشكيلة لجنتي  2009-05-02مؤرخ في  155-09مرسوم تنفيذي رقم  -4
 27الدائرة و الطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة و كيفيات سيرهما ، ج ر عدد 

 . 2009-05-06،صادر في 
، يحدد شروط و كيفيات  2012-12-16مؤرخ في  427-12مرسوم تنفيذي رقم  -5

صادر في  69إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ،ج ر عدد 
19-12-2012 . 
يحدد كيفيات تحضير  2015 -01- 25مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  -6

معدل و متمم  2015 -02- 12صادر في  07عقود التعمير و تسليمها ، ج ر عدد 
صادر في  71ج ر عدد  2020 -11- 22مؤرخ في  342-20ي رقم بمرسوم تنفيذ

02 -12- 2020 . 
، يحدد شروط و  2016 -02- 01، مؤرخ في  55-16مرسوم تنفيذي رقم  -7

 -02- 07صادر في  07كيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة ، ج ر عدد 
، المتضمن  2023 -12- 28مؤرخ في  490-23،معدل بمرسوم تنفيذي رقم  2016

صادر في  85إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري و تنظيمها و سيرها ، ج ر عدد 
30 -12- 2023 . 
يحدد شروط تسوية  2022  -02- 02، مؤرخ في  55-22مرسوم تنفيذي رقم  -8

 -02- 03صادرة في  09البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة ، ج ر عدد 
2022. 
 المناشير : -خامسا 

-03-18المؤرخ في  01منشور صادر عن وزارة السكن و العمران و المدينة رقم  -1
المؤرخ في       55-22التنفيذي رقم ،متعلق بتطبيق تدابير و أحكام المرسوم  2022

 طابقة لرخصة البناء المسلمة الم الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير 02-02-2022
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 ارية :التعليمات الوز  -سادسا
عات لجماتعليمة وزارية مشتركة )وزارة السكن و العمران و المدينة و وزارة الداخلية و ا-1

تحدد كيفيات معالجة أشال إتمام  2016فيفري  21مؤرخة في  02المحلية ( رقم 
 الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و /أو الإتمام .

 :المراجع  -
 الكتب :-أولا
زيع دار الفجر للنشر والتو  ،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ،عزري الزين  -1

 . 2005 الجزائر  الأولىالطبعة 
ي نية و الإدارية ،منشورات بغدادبربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المد -2

2011. 
 2013.التاسعة  طالخاصة، دار هومة ،  ةحمدي باشا عمر، حماية الملكية العقاري -3
،  صافية إقلولي أولد رابح ،قانون المران الجزائري أهداف حضرية و وسائل قانونية -4

 .2015الطبعة الثانية الجزائر دار هومة ، 
ون ائر دقندوز فاطمة الزهراء ، التنظيم القانوني للبناء في الجزائر ، دار هومة ،الجز  -5

 . 2019طبعة 
 ،) ةحكام التشريع الجزائري ، دار هومليلى طلبة ،الملكية العقارية الخاصة وفقا لأ -6

 .2010دون طبعة ( ، الجزائر ، 
في ضوء أخر التعديلات المنازعات العقارية ، حمدي باشا عمر و ليلى زروقي  -7
 . 2012/2013الجزائر طبعة جديدة ، دار هومةحدث الأحكام، وأ

 :أطروحات الدكتوراه -ثانيا
ة دكتوراه دولأطروحة في التشريع الجزائري، ، الرخص الإدارية عزراوي عبد الرحمان -1

 .2007،  2كلية الحقوق جامعة الجزائر ،العام في القانون 
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 ،البناء في ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري  ، إستراتيجيةيزيد  يعربي با -2
كلية الحقوق ، تخصص قانون عقاري  ،لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق  أطروحة

 . 2014/2015 سنة  باتنة، قسم الحقوق جامعة الحاج لخضر،سياسية والعلوم ال
 ر يمذكرات الماجست-ثالثا

جرور آسيا، المباني المقامة على أرض الغير في القانون الجزائري، مذكرة نيل  -1
 .2004-2003، الجزائر  بن عكنون  كلية الحقوق ،شهادة الماجستير في القانون 

 المقالات :-رابعا
في تسوية البنايات  15-08ماوي، مجال تدخل قانون المطابقة الشريف يح -1

 .2014جوان  11 ددعدفاتر السياسة والقانون  ،الفوضوية
لنشر ا،تسوية البنايات غير القانونية  إجراءاتالدليل العلمي في ،  بالة عبد العالي -2

 .2021جامعة تلمسان  الأولالقانوني للسداسي  ،الإيداعالجامعي الجديد
ير مسؤولية من رؤية ميد بوبيش، حماية البيئة في مشاريع التهيئة والتعفر  -3

الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري  ،سوسيولوجية، مجلة الحقوق والحريات 
من طرف مخبر  2013فيفري  18ش  17وأثرها على التنمية في الجزائر المنعقد في 

 .محمد خيضر بسكرة جامعة،الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة 
 رسومكريمة العيفاوي ،تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وفقا للم -4

لد ، مجلة الفكر القانوني و السياسي ، جامعة ثليجي الأغواط  مج 55-22التنفيذي رقم 
 . 2022نوفمبر  2عدد  6
،  08/15لقانون ا إطارتسوية وضعية البنايات غير المشروعة في ،لعشاشمحمد  -5

كلي اكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية
 .2014سنة  البويرة، محمد
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قم مسعودة دبراسو و عمار فلاح ، تدابير تسوية البنايات وفقا للمرسوم التنفيذي ر  -6
سنة  01عدد  18سكرة   مجلد ، مجلة المفكر ، جامعة محمد خيضر ب 22-55

2023 . 
المجلة  ،نطاق تطبيق قانون مطابقة البنايات ، ومحمد مصطفى زرباني هينانة حيدة -7

 . 2023سنة  ، 02العدد  ،جامعة غرداية ، للبحوث القانونية والسياسية  الأكاديمية
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 فهرسال
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفهرس
 

87 
 

 أ...................................شكر و تقدير ...................................
 ب.......................................................................... 1إهداء 
 ج.......................................................................... 2إهداء 

 د........................................................قائمة المختصرات .........
 2......................................مقدمة ......................................

 8......................... 15-08الفصل الول :شهادة المطابقة في إطار القانون 
 9....................المبحث الول :مفهوم شهادة المطابقة و نطاق تطبيقها .......

 9.........................................شهادة المطابقة....مفهوم المطلب الول :
 9. .......................................الفرع الول :تعريف شهادة المطابقة......

 12..................................شهادة المطابقة ....... خصائصالفرع الثاني :
 13.................................شهادة المطابقة ...........أهمية : الفرع الثالث

 15............................تطبيق شهادة المطابقة ........نطاق المطلب الثاني :
 15.............................الفرع الول : البنايات المعنية بالمطابقة ............

 20.....................ات غير المعنية بالمطابقة ..............الفرع الثاني : البناي
 23.. عنها ة المطابقة والمنازعات المترتبةتسليم شهادالمبحث الثاني:إجراءات إعداد و 

 23..............المطلب الول : إجراءات الحصول على شهادة المطابقة ...........
 23............لمطابقة ...................الفرع الول : طلب الحصول على شهادة ا

 27..........الفرع الثاني : المصالح المكلفة بإجراء تحقيق المطابقة ................
 28.......تحقيق المطابقة و الفصل فيه .................طلب الفرع الثالث : دراسة 

 37..........................المطلب الثاني :المنازعات المتعلقة بشهادة المطابقة ...
 37..................الفرع الول :منازعات القضاء الإداري .........................

 41.............................الفرع الثاني :منازعات القضاء الجزائي ..............



 الفهرس
 

88 
 

 44..........................خلاصة الفصل الول :.................................
 46.........55-22هادة المطابقة في إطار المرسوم التنفيذي رقم الفصل الثاني : ش

 47...بناءالمستحدثة لتسوية البنايات غير المطابقة لرخصة الالحكام المبحث الول :
 47....و نطاق تطبيقه.  55-22أسباب إصدار المرسوم التنفيذي رقم الول: المطلب

 48..................... 55-22صدار المرسوم التنفيذي رقم ول : أسباب إالفرع ال 
 50...................... 55-22نطاق تطبيق المرسوم التنفيذي رقم الفرع الثاني : 

 52.............شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء : الثاني المطلب 
 53.............و معايير البناء و المن. امة للتعميراحترام القواعد الع الفرع الول :
 56.........تالدفع المسبق للغرامة المالية و احترام آجال رفع التحفظا الفرع الثاني :

 60..............مراحل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المبحث الثاني : 
 60.........................................المطلب الول : إيداع الملف و دراسته .
 60...........................................الفرع الول :إيداع ملف طلب التسوية 

 65.........................................الفرع الثاني : دراسة ملف طلب التسوية.
 71..................................: البت في ملف طلب التسوية . الثاني المطلب 

 71.....................................................الفرع الول : قرار الموافقة .
 72...........................................الفرع الثاني : قرار الموافقة بتحفظات .

 73........................................................الفرع الثالث :قرار الرفض
 75.........خلاصة الفصل الثاني : ................................................

 77............................................................خاتمة ..............
 81..................................................قائمة المراجع و المصادر .....

 87......................:...................................................فهرس 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص 



 ملخص 

 

 

 
 ن أوصة السكتعد شهادة المطابقة من أهم عقود التعمير ، باعتبارها تقوم مقام رخ

كون اية يترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين ، فإذا كان الأصل في تشييد أية بن

 .رخصة بموجب رخصة بناء  ثم  يتم مطابقة هذه البناية مع أحكام و توجيهات هذه ال

أو  ت متممةالطابع الفوضوي ، من خلال انتشار بنايابواقع العمران في الجزائر  يتميز 

جعل المشرع  الوضع الذي مشيدة بدون رخصة أو مخالفة للرخصة  ، غير متممة 

إتمام  والمحدد لقواعد مطابقة البنايات  15-08رقم بموجب القانون الجزائري يتدخل 

نايات و هو نص يتضمن آليات قانونية تطبق على الب، لمعالجة هذا الواقع إنجازها 

 متممة .المشيدة برخصة بناء أو بدون رخصة متممة أو غير 

 ضعه و جو منحقق  الهدف المرتإلا أنه لم يرغم تمديد العمل بالقانون أعلاه لعدة مرات 

فظة المحا ومما جعل السلطة التنظيمية تتدخل من جهتها من أجل ترقية الإطار المبني ، 

محدد ال 55-22التنفيذي رقم على النظام العام العمراني و ذلك بإصدارها للمرسوم 

لى يطبق عالبنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة ، و الذي شروط تسوية ل

فيفري  03المتممة و غير المتممة  التي تحوز على رخصة بناء المشيدة قبل البنايات 

ة البساطو الذي يتضمن إجراءات و آليات تسوية تتميز بلكنها مخالفة للرخصة ،  2022

 إلى حد بعيد .

 لمطابقة ، مطابقة البنايات ، التسوية .شهادة ا الكلمات المفتاحية :
Abstract. 

The certificate of compliance is one of the most important construction 

mechanisms, as it is equivalent to a building permit or a permit to receive the 

public or users, given that the basis for the construction of any building is a 

building permit, which implies the compliance of that building with the provisions 

and guidelines of that permit. 

Urban reality in Algeria is characterized by chaos, with a proliferation of 

completed or unfinished buildings built without planning permission or in breach 

of planning permission.This situation prompted the Algerian legislators to 

intervene with Law 08-15 on the rules governing the conformity and completion of 

buildings in order to deal with this situation, a text that includes legal mechanisms 

applicable to buildings built with or without planning permission, whether 

completed or unfinished. 

Despite the fact that the aforementioned law has been extended several times, it 

has not achieved the desired objective, prompting the supervisory authority to 

intervene to promote the built environment and preserve urban public order by 

publishing Executive Decree 22-55 specifying the conditions for settling 

constructions that do not comply with the building permit issued, which applies to 

completed and unfinished constructions for which a building permit was issued 
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before 03 February 2022 but which do not comply with the permit, and which 

includes very simple settlement procedures and mechanisms. 

Keywords: Certificate of conformity , Matching buildjngs, Settement.        


